القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2006 :
I - الإدارات العامة
1 – مباراة – المباريات المحصورة – الأنواع :     
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في موضوع إجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وذلك في ضوء تباين الآراء حول قانونية إجراء مباريات محصورة وأخرى مفتوحة لملء هذه المراكز ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4382 تاريخ 20/11/2006 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كانت المادة / 12 / من الدستور اللبناني تنص على أنه : 
  « لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ، لا ميزة لأحد على الآخر ، 
إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
ولما كان العلم والاجتهاد الإداري مستقر على : « أن مبدأ المساواة ليس مبدأ مطلقاً ، بل يبقى محكوماً ضمن الأطر القانونية التي تحدد المعايير والشروط التي على أساسها يمكن المساواة بين مجموعة من الأفراد أو الفئات أو عدم المساواة بينهم ، فهو يطبق بين من هم في الوضع أو المركز القانوني نفسه ، وهو يجيز للمشترع أن يميز  في المعاملة بين من هم في أوضاع قانونية مختلفة ،كما يسمح له بخرق مبدأ المساواة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة » . 
ولما كان القضاء الإداري ( مجلس شورى الدولة ) ، و في غير قرار صادر عنه قد وافق على مشاريع مراسيم تتعلق بإجراء مباريات محصورة في المؤسسات العامة ، و من قبيل ذلك :
1- الرأي رقم 89/2003-2004 تاريخ 12/1/2004 ( لصالح مستشفى ضهر الباشق الحكومي ) .
2- الرأي رقم 121/2003-2004 تاريخ 19/2/2004 ( لصالح مستشفى بعبدا الحكومي ) .
3- الرأي رقم 56/2003-2004 تاريخ 31/3/2004 ( لصالح مستشفى الكرنتينا الحكومي ) .
كما صدرت سابقاً قوانين و مراسيم عدة أجازت إجراء مباريات محصورة في القطاع العام للإدارات و المؤسسات العامة ، سنوردها تباعاً . 
ولما كان نص المادة السادسة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 ( قانون الضمان الاجتماعي ) حول : « تعيين جميع مستخدمي الصندوق حتى الفئة السادسة بنتيجة مباراة ،  و مستخدمو الفئة السابعة بنتيجة امتحان ... » ، قد جاء بشكل عام    وبصورة مطلقة و من دون تحديد شكل المباراة : محصورة كانت أم مفتوحة ، و هذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على النية بأن يكون التعيين ( عند الترفيع أو الترقية ) خاضعا لمباراة أو لامتحان ، وليس تعييناً استنسابياً أو تلقائياً من دون مباراة ، و بأن الغاية من ذلك - ليست بحسب سياق النص – أن تكون المباراة  مباراة مفتوحة لأشخاص مرشحين من خارج الملاك و لكل الوظائف ، لاْن ذلك يصبح متناقضاً في تفسيره و تطبيقاته مع أنظمة الصندوق الداخلية المكملة ، والتي تحفظ حقوق المستخدمين لديه بالترفيع أو الترقية أو التثبيت ، ومن دون مزاحمة من أشخاص من خارج ملاك الصندوق ، وهذا يشكل جزءاً من الضمانات و الحوافز التي تنص عليها الأنظمة المرعية  في غير إدارة عامة في لبنان .
ولما كانت المادة التاسعة من نظام مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( والتي تنسجم مع نص المادة / 6 / من قانون الضمان الاجتماعي السابق ذكرها و لا تتعارض معها ) قد نصت على التعيين في الصندوق لبعض الفئات  عن طريق مباراة محصورة بالعاملين لديه ، وذلك وفقا لما يلي :
« شروط الاستخدام الخاصة :
بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام .
1 – يجب على كل طالب وظيفة في الفئة السابعة أن ينجح في الامتحان المقرر لهذه الوظيفة .
2 – يجب على كل طالب وظيفة في الفئة السادسة وما فوق أن ينجح في « المباراة المقررة » لهذه الوظيفة . ويراعى في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة .
3 – يعين مستخدمو الصندوق في مختلف الفئات مع مراعاة شروط التعيين الخاصة لكل من هذه الفئات وفقاً للنص التالي : مع مراعاة أحكام المادة / 20 / من نظام المستخدمين ، تجري كل من الإدارة واللجنة الفنية الامتحانات والمباريات المحصورة ما بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين بدوام كامل ، والعاملين في مختلف أجهزته منذ سنة على الأقل . وفي حال عدم توافر العدد الكافي من الفائزين ، تجري كل من الإدارة واللجنة الفنية امتحانات ومباريات مفتوحة لجميع المؤهلين الذين تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة للوظائف المطلوبة . وفي هذه الحالة يعطى مستخدمو الصندوق الناجحون علامات إضافية تبلغ نسبتها 10 % من مجموع العلامات التي نالها المرشح .
4 – يستثنى من التعيين عن طريق المباراة المحصورة الوظائف الملحوظة في الفئة السادسة ووظيفة مفتش مؤسسات في الفئة الثالثة ، بحيث يتم التعيين في هذه الوظائف عن طريق مباراة مفتوحة لجميع المؤهلين المتوفرة فيهم الشروط العامة والخاصة للوظائف المطلوبة ، على أن يستفيد مستخدمو الصندوق الناجحون في المباراة المفتوحة من علامات إضافية قدرها 15 % من مجموع العلامات التي نالها المرشح .
وإذا كانت القاعدة العامة لإدخال موظفين إلى القطاع العام ، هي بحسب نص المادة / 12 /  من الدستور اللبناني ومن أنظمة الموظفين ، إفساح المجال أمام جميع المواطنين للدخول إلى الوظيفة العامة على قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص ، وبحسب الشروط التي ينص عليها القانون، فان بعض هذه القوانين والأنظمة ، تجيز أحياناً عديدة إجراء مباريات أو امتحانات خاصة بمستخدمي إدارة معينة ، بهدف ترفيعهم أو ترقيتهم أو تثبيتهم ، كجزء من الحوافز المقدمة لهم  .
وفي مطلق الأحوال ، يمكن – توضيحا للقضية – إدراج المباريات المحصورة تحت تصنيفين ( نوعين )  اثنين ، هما :
أولاً : المباراة المحصورة التي تأتي استثناءاً على القاعدة العامة الواردة في أنظمة الموظفين وأنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة حيث التعيين ( في الأساس )  مفتوح أمام جميع المواطنين على قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص ، فتأتي المباراة المحصورة بشكل مخالف في مضمونها وغاياتها ، للمبادىء  الدستورية و القانونية المعبر عنها في نص المادتين / 7 / و/ 12 / من الدستور اللبناني . إلا أنها في المقابل تُشَرَّعْ لحالات وظروف استثنائية، وتكون جزءاً من حل لبعض مشاكل التضخم في الإدارة ، و المعبر عنها بمشكلة الفائض ، فتكون هذه المباراة  بمثابة  تسوية أوضاع لهؤلاء الأشخاص من الفائض ( متعاقدين – أجراء – عاملين ... ) إنطلاقاً من اعتبارات إنسانية واجتماعية ، فتجرى لهم مباراة محصورة بهم لمرة واحدة لتصحيح  أوضاعهم وتثبيتهم في الملاك الدائم ، و مثال على ذلك :
1- القانون الصادر بالمرسوم رقم /58/ تاريخ 15/12/1982  ( للإدارات العامة )  .
          2- القانون رقم /351/ تاريخ 6/7/1994 ( التعليم الثانوي ) .
          3- القانون رقم /488/ تاريخ 8/12/1995  ( للإدارات العامة) .
          4- القانون رقم /104/ تاريخ 21/6/1999 ( لوزارة البريد و المواصلات السلكية 
    واللاسلكية سابقاً ) .
5- القانون رقم /170/ تاريخ 6/1/2000 ( للجامعة اللبنانية ) .
6- القانون رقم /194/ تاريخ 24/5/2000 (للإدارات العامة) . 
7- القانون رقم /441/ تاريخ 29/7/2002 ( للتعليم الثانوي ) .
8- المرسوم رقم تاريخ 11964 تاريخ 27/2/2004 لمستشفى ضهر الباشق الحكومي .
9- المرسوم رقم تاريخ 12799 تاريخ 30/6/2004 لمستشفى بعبدا الحكومي  .
هذا مع الإشارة هنا إلى أن رأى مجلس الخدمة المدنية ظل مستقراً و ثابتاً حتى تاريخه على رفض هكذا نوع  من المباريات المحصورة ، بالرغم من الاعتبارات التي كانت تحيط بها  .
ثانياً : المباراة المحصورة التي نراها في صلب أنظمة المستخدمين في بعض الإدارات أو المؤسسات العامة ،  وهي تدخل – كما سبق - ضمن مفهوم الحوافز ، أو هي أسلوب من أساليب الترفيع أو الترقية أو التثبيت للعاملين في الإدارة ، من الذين قدّموا طوال سنوات سابقة خدمات لها ، ويكون من البديهي ، عملاً بمبدأي العدالة والإنصاف ، إعطاءهم الضمانات التي تؤمن لهم الاستقرار الوظيفي ، والإطمئنان إلى مستقبلهم ، وذلك من خلال الترفيع أو التثبيت ( غير التقليدي ) المسند إلى المباراة التي تضمن اختيار الأكفأ والأجدر ، و مثال على ذلك :       
1- المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 -  المادة / 5 / منه ( مؤسسة كهرباء لبنان )
2- المرسوم رقم 9907 تاريخ 22/7/1997 ( مصلحة مياه بيروت عن طريق مباراة محصورة ) وسائر المراسيم التنظيمية المتعلقة بمصالح المياه المنشأة بالقانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000.
3- المرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002 -  المادة / 9 / منه ( مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية )  .
4- المراسيم التنظيمية الخاصة بكل من التفتيش المركزي وإدارة الجمارك ، التي تجيز الترفيع من فئة إلى فئة أخرى أعلى في ذات الإدارة عن طريق مباراة أو امتحان محصور بموظفيها . 
وهكذا ، يتبين إن « المباراة المحصورة موضوع البحث » ، تختلف في مفهومها و غاياتها عن المباراة المحصورة بالمعنى الشائع للكلمة ، فهي لا تعدو كونها هنا مباراةً خاصة بموظفي الصندوق ، نصت عليها الأنظمة الراعية له، تماماً كما هو الحال في غير إدارة أو مؤسسة عامة كما سبق بيانه ، مما يجعل الترفيع فيها ( أو الترقية ) خاضعاً لمباراة أو لامتحان ، الأمر الذي يشكل ضمانة لوصول أصحاب الكفاءات ممن لديهم الأهلية والخبرة العملية ، ويبعد الترفيع التلقائي الاستنسابي الذي يقوّض منطق الجدارة ويقوّي منطق الاستزلام .
وبالتالي يجب النظر إلى موضوع المباراة المطروحة هنا وفقاً للنص الحاضن لها ، وإن القول بعدم دستوريتها لا يستقيم الأخذ به  بدافع لا يمت إلى الاقتناع بصلة ، و لا يلقي الضوء الساطع على المقصود و المبتغى من هكذا نوع من  المباراة  وفقا لما سبق بيانه ، و بالشكل الموصوف أعلاه .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، أن « المباراة المحصورة موضوع البحث » هي طريق من طرق الاختيار للترفيع أو الترقي أو التثبيت المرتكز على المباراة  باعتبارها  الأسلوب الأمثل والأسلم لاختيار الأكفأ داخل الإدارة والتي لا تشكل خرقا لمبدأ المساواة سيما و أن فيها نص خاص تجب مراعاته . 
********
  2 – مباراة – القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 – استثناء من المباراة : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مشروع القانون الرامي إلى استثناء « بورصة بيروت » من تطبيق أحكام المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 527 تاريخ 23/2/2006 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي :
          تبين أن مشروع القانون ينص في مادته الوحيدة على ما يلي :
« تستثنى بورصة بيروت من تطبيق أحكام المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004 ) على غرار الاستثناء الممنوح لمصرف لبنان ، بحيث يستبدل نص المادة /54/ المذكورة بالنص التالي :
« مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلاً من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق العامة – باستثناء مصرف لبنان وبورصة بيروت – بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها » .
وتبين أن الأسباب الموجبة للمشروع ، أشارت :
 « بأن بورصة بيروت تعتبر مؤسسة من مؤسسات الحق العام ذات منفعة عامة أو مصلحة عامة ، وأنها تشكل السوق المالي المنظم الوحيد في لبنان المناط به تأمين التداول اليومي المنظم في الصكوك المالية .
وبأن هناك خصوصية في المهام المناطة بإدارة ومستخدمي البورصة ، وبالتالي وجوب الاستعانة بأشخاص يتمتعون بكفاءات مهنية وخبرات متخصصة غير متوفرة إلا بشكل نادر في سوق العمل في لبنان ،   وذلك لتولي المهام التي تحتاجها البورصة إن لجهة الخبرات في مجال الأسواق المالية ، أو لجهة الخبرات التقنية المتخصصة في نظام التداول الإلكترونية والنظم التابعة لها ، وسواها من المهام المتخصصة .
وبأن أن من فرض الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية في موضوع الاستخدام في بورصة بيروت من شأنه حرمان هذه الأخيرة من إمكانية الاستعانة بأشخاص   من أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة ، إذ أن الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون عادة في البورصات هم قلائل بسبب وجود بورصة واحدة في كل بلدٍ من بلدان العالم .
بناء عليه ،
وبما أن التعيين أو الاستخدام غير المستند إلى المباراة ، شكل في فترات سابقة القاعدة المعتمدة لإدخال عاملين إلى الإدارة العامة ، حتى بات معه التعيين عن طريق المباراة ، بما يؤمنه من اختيار جيد على قاعدة تكافؤ الفرص ، هو الاستثناء والشواذ . وهذا ما يتعارض مع مبدأ المساواة الذي أكدّ عليه الدستور اللبناني في المادتين / 7 / و / 2 / منه ، حين أعطى لكل مواطن الحق في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة ، و بأن كل اللبنانيين سواء لدى القانون ، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم .
وبما أن الإنفاق الكثيف على عناصر لم يجرِ اختيارها على أساس الجدارة والاستحقاق ، يترتب عليه ، إضافة إلى الأعباء المالية ، تردي في مستوى أداء العنصر البشري العامل في الإدارة ، مما يعيق أي مسعى لتطوير الموارد البشرية فيها ، لعدم خضوع هؤلاء للأصول والقواعد النظامية المفروضة في الاختيار والإعداد والتدريب .
وبما أن العنصر البشري هو الركن الأساسي في تكوين الإدارة ، لذلك فإنه من البديهي أن يكون نجاح الإدارة متوقف على مدى حسن إختيار الموظفين الذين يشكلون هذا العنصر ، وهذا ما تتكفل به المباراة التي تؤمن العناصر المؤهلة من الموظفين ، مما ينعكس في النتيجة على مستوى الأداء ، وبالتالي تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الذي تبتغيه الدولة الحديثة . و هكذا فان الطريق الأمثل « للاستعانة بأشخاص يتمتعون بكفاءات مهنية وخبرات متخصصة غير متوفرة » - بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة - هو اعتماد المباراة على قاعدة تكافؤ الفرص : التي تستند إلى مفهوم المساواة بين المواطنين من خلال إفساح المجال لتولي الوظيفة العامة أمامهم جميعاً دون أي تفريق بينهم إلا بما يميز بعضهم عن بعض من مؤهلات ، 
كما أن مبدأ الجدارة والاستحقاق : يستند بدوره إلى مفهوم العدالة بين المواطنين ،  إذ يعطي الأولوية في تولي الوظائف العامة للمرشح الأكفأ بين المرشحين ، فتتدرج الأفضلية في توليهم المناصب الإدارية إبتداءاً من أكثرهم مؤهلات وهكذا … دون أخذ أي عنصر آخر بعين الإعتبار .
وبما أن حملة المؤهلات العلمية المطلوبة للوظائف « المالية أو المصرفية » للعمل في « بورصة بيروت » أصبحوا متوفرين بكثرة في سوق العمل ، الأمر الذي يوجب في هذه الحالة أعمال قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص لملء وإشغال هذه الوظائف عن طريق المباراة ، لما يمثله ذلك من ثبات واستقرار في العمل الإداري ولدى الموظف على حد سواء .
وبما أن المادة /  54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 قد أولت مجلس الخدمة المدنية صلاحية إجراء مباراة للتعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها وذلك تجنبا لأي نوع من أنواع المداخلات في التعيين أو التعاقد .  مما يعني أن أي تعيين أو تعاقد يجري خلافاً لما تقدم ، يُعد باطلاً وغير نافذ ، لعدم مشروعيته ولا يولي صاحبه أية حقوق مكتسبة .
وحيث أن تولي مجلس الخدمة المدنية مباريات التعيين أو التعاقد في « بورصة بيروت » وسائر المؤسسات العامة ، يشكل ضمانة لسلامة الأصول والإجراءات التي تتبع بهذا الشأن ، لما لديه من إمكانيات وبما خبره من تجارب طوال السنوات الماضية في أعمال المباريات التي أنيطت به ، ضمن خلالها المجلس الموضوعية التامة و التجرد و الحيادية سواء من خلال تشكيل لجنة فاحصة مستقلة من كبار الأساتذة الجامعيين و من أهل الخبرة و الاختصاص أو من خلال طريقة « التصحيح المزدوج » للمسابقات أو من خلال السرية اللازمة لجهة قيام اللجنة بوضع أسئلة المباريات في اليوم المقرر للإجراء ،  مما لا يترك أي مجال لتسريب الأسئلة ، أو من خلال التقيد بتسلسل درجات النجاح .
وعلى هذا الأساس فإن مجلس الخدمة المدنية يجري مباريات يشارك فيها سنوياً آلاف المرشحين لمختلف الوظائف ، مما أوصل إلى الوظيفة العامة الأشخاص الأكثر كفاءة دون أية إعتبارات أخرى ، وهذا كان له الأثر الإيجابي الكبير في الإدارة اللبنانية وفي المجتمع اللبناني على السواء ، حيث ضمن إيصال أصحاب الكفاءات دون أية مداخلات أو إعتبارات و بعيداً عن الاستنسابية . 
وعليه يبقى أسلوب المباراة الأسلوب الأفضل في إختيار العناصر البشرية المؤهلة في الإدارة ، إن لإناطة تنفيذه بجهاز مستقل بعيد عن السياسة والسياسيين ، أو لإعتماده مبادىء  تكافؤ الفرص والجدارة والإستحقاق وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة .
وبما أن مجلس الخدمة المدنية ، ومنذ صدور القانون رقم 583/2004 دأب على تلبية حاجات المؤسسات العامة في إجراء مباريات التعيين و التعاقد في ملاكاتها بسرعة قياسية ( المستشفيات الحكومية –   مؤسسة  Libnor- هيئة إدارة السير – كهرباء لبنان – صندوق التعاضد للجامعة اللبنانية – الريجي Rigie   - مرفأ صور ،  .... ) . وبالتالي تأمين فرص عمل جديدة للمواطنين .
وبما أن التعليل الوارد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون لاستثناء « بورصة بيروت » من الخضوع لمباريات مجلس الخدمة المدنية ، لا يشكل – تأسيسا على ما تقدم -  حجة لإجابته ذلك ، وإن الطريق الأمثـل « للأشخاص الذين يتمتعون بكفاءات مهنية وخبرات متخصصة غير متوفرة إلا بشكل نادر في سوق العمل في لبنان » - بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة- لإثبات كفأتهم تلك ، هو الخضوع للمباراة على قاعدة الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ، وهذا لا يمكن « أن يؤدي إلى حرمان « بورصة بيروت » من إمكانية الاستعانة بأشخاص  من أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة » - على ما جاء أيضاً في الأسباب الموجبة - .
لذلك ، وحفاظاً على أحكام المادة /54/ من القانون رقم 583/2004 ، التي تشكل الملاذ الوحيد والضامن لتكافؤ الفرص أمام أصحاب الكفاءة بين جميع المواطنين ، لا نرى ضرورة لاستثناء  « بورصة بيروت » ، من بين سائر المؤسسات العامة مهما كانت طبيعتها أو وضعها القانوني ، سيما وأنها تعتبر شخصا من أشخاص من القانون العام ، وتتولى مرفقاً عاماً .  
هذا مع استعداد مجلس الخدمة المدنية لتلبية حاجة « بورصة بيروت » في إجراء مباراة لها « على أساس الألقاب أو المسابقات » ( تعاقد أو تعيين ) بأقصى سرعة ممكنة ، وإعلان النتائج في مهلة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ إيداعها طلبا بذلك ، وتوقيع محضر بأسس نظام للمباراة المطلوبة ، ضمن الشروط و المعايير التي تراها هي ضرورية في المرشحين للمباراة لضمان أهليتهم لتولي المراكز المطلوبة .
و قد رفض مجلس الوزراء بقراره رقم /57/ تاريخ 6/4/2006  الموافقة على مشروع قانون يرمي الى استثناء بورصة بيروت من تطبيق أحكام المادة / 54 / من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004  .
**********
3 –   مباراة – أخذ موافقة مجلس الوزراء :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مدى قانونية تعيين مستخدمين ضمن الجهاز الإداري والطبي في ملاك مستشفى ( ... ) اعتبارً من 16/9/2000 ، قبل أن يجيز مجلس الوزراء الاستخدام أو التعاقد للمستشفيات الحكومية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3906/2006 تاريخ 26/10/2006 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء  بما يلي :
تبين أن مجلس الوزراء بقراره رقم / 51 / تاريخ 17/6/2003 ، قد أجاز للمستشفيات الحكومية التي أنشئت مؤسسات عامة لإدارتها ، الاستخدام وفقاً لأنظمتها ، على أن ينتدب 111 موظفاً من قبله بصفة مراقب .
          وتبين أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأت في استشارته رقم 46/2006 تاريخ 19/6/2006 حول موضوع القضية ما يلي :
« حيث إن المسألة المطروحة على استشارة هذه الهيئة تتناول تحديد مدى قانونية المباراة التي أجرتها المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ( ... ) الحكومي قبل صدور الإجازة للاستخدام   أو التعاقد عن مجلس الوزراء ، ومدى قانونية إصدار قرارات الاستخدام للأشخاص الذين نجحوا بنتيجة هذه المباراة وإدخالهم في ملاك المؤسسة العامة ،
وحيث أنه سبق لهذه الهيئة أن أبدت بموجب الاستشارة الصادرة عنها برقم 869/2003 تاريخ 17/11/2003 ، إن قانونية أو صحة المباراة التي أجرتها المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حكومي لأجل استخدام مستخدمين ، قبل صدور الإجازة بالاستخدام أو بالتعاقد عن مجلس الوزراء ، لا تحكمها تلك الإجازة ، بل تحكمها فقط النصوص القانونية أو التنظيمية التي أجريت هذه المباراة في ظلها ، وإن إصدار قرارات الاستخدام للأشخاص الذين نجحوا بنتيجة هذه المباراة ، وإدخالهم في ملاك المؤسسة العامة ،   هو في موقعه القانوني السليم ، ما دام أن قرار الاستخدام يتم في ضوء إجازة الاستخدام الصادرة عن مجلس الوزراء ، ولو كان الإجراء التمهيدي سبب الاستخدام أو التعيين أو التعاقد ، أي المباراة ،        قد حصل قبل صدور الإجازة عن مجلس الوزراء ،
وتضيف الهيئة بأنه إذا كان العيب المنسوب للتعيين الحاصل ، هو فقط عدم مراعاة أصول صدور الإجازة بالاستخدام أو بالتعاقد عن مجلس الوزراء ، فإن جزاء هذا العيب لا يترتب عليه بطلان التعيين ، إلا أنه يكون ضرورياَ عرض الموضوع على رقابة مجلس الوزراء اللاحقة على سبيل التسوية » .
بنـاء عليـه ،
          لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم / 14 / تاريخ 9/12/1999 قد منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال   بما فيه الفاتورة ، وذلك خلال عام 2000 ، إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء .
          ولما كانت المباراة التي أجرتها إدارة مستشفى ( ... ) الحكومي قد جرى بتاريخ 3/12/2000، من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء عملاً بقراره رقم / 14 / المذكور أعلاه .
          ولما كان مجلس الوزراء ، وفي ما خص التعيينات في ملاك المستشفيات الحكومية ، قد رأى بقراره رقم / 51 / تاريخ 17/6/2006 أن تتم بحضور مندوب عن مجلس الخدمة المدنية ، لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية بأن المباراة جرت وفاقاً للأصول المرعية الإجراء ، وضمن مبادىء الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .
          لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المباراة موضوع القضية المثارة ، تفتقد  – والحالة ما تقدم - للسند القانوني الذي يبررها ( إجازة مجلس الوزراء ) ، فضلاً على أنها جرت بغياب أية جهة رقابية ( مستقلة عن إدارة المستشفى ) تسهر وتنظر في صحة الإجراءات التي رافقت المباراة ، ولا سيما لجهة مراعاة الأصول الشكلية والتنظيمية المتعلقة بوضع نظام للمباراة والإعلان عنها ، ومهلة تقديم طلبات الترشيح وتشكيل اللجان الفاحصة وتصحيح المسابقات والإعلان عن النتائج ، والتي تضمن في كليتها مراعاة مبادىء النـزاهة والشفافية والحياد التي تحكم مرفق المباراة في القطاع العام ، وليس فقط مسألة الإجازة كما ذهبت إليها هيئة التشريع والاستشارات    لا بل النصوص القانونية والتنظيمية التي أجريت المباراة في ظلها .
**********
4 – مباراة – طعن – تعاقد – الحد الأقصى لسن المرشح – صلاحية تنظيم المباراة :   
في القضية المتعلقة بالطعن المقدم ضد القرار رقم 69/2 تاريخ 2/2/2005 الصادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والمتعلق بتنظيم مباراة للتعاقد مع / 20 / أخصائياً في المديرية العامة للآثار ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1133/2005 تاريخ 14/3/2006 الموجه إلى جانب هيئة القضايا في وزارة العدل بما يلي :         
1 - ورد في مطلع الصفحة / 5 / من لائحة التعليق على الملف الإداري للجهة المستدعية ما حرفيته :  
« إن شرط السن نص عليه بصورة خاصة نظام الموظفين من ضمن شروط التوظيف العامة ،  وأن هذه الشروط لا تطبق على المتعاقدين ، لانتفاء النص الصريح .
وإن فرض شرط السن من قبل مجلس الخدمة المدنية (44 سنة كحد أقصى ) من ضمن الشروط العامة التي تنظم مباراة التعاقد مع / 20 / أخصائياً يشكل تجاوزاً لحد السلطة ، كما يشكل مخالفة لمبدأ قانوني كرّسه الدستور وهو المساواة بين اللبنانيين بالحقوق والموجبات ( المادة 7 من الدستور ) وحق كل لبناني في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون ( المادة / 12 / من الدستور ) » .
نجيب هنا ، بأن هذا الإدعاء لا يمكن وصفه بالدليل أو الحجة لأن المساواة بين اللبنانيين بالحقوق والواجبات تبقى تحت سقف القانون ، والدليل على ذلك أن شروط الترشيح ( لجهة الحد الأدنى و الحد الأقصى لسن المرشح ) تختلف بين وظيفة و أخرى ، و لاسيما في ما خص وظائف التفتيش المركزي ووظائف السلك الخارجي و وظائف الفئة الرابعة . فهل أن قيام مجلس الخدمة المدنية بتطبيق هذه الشروط عند الإعلان عن المباراة يشكل تجاوزاً لحد السلطة و مخالفة لمبدأ قانوني كرّسه الدستور وهو المساواة بين اللبنانيين ؟
أما في ما خص التعاقد ، فان للإدارة هنا سلطة استنسابية ، ولا يوجد نص قانوني يقيدها في هذا المجال . 
2- ورد في مطلع الصفحة /6/ من لائحة التعليق على الملف الإداري للجهة المستدعية ما حرفيته : 
« أن موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم / 8 / تاريخ 27/1/2005 على إخضاع التعاقد في الإدارات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية يؤكد صحة الطعن ، وكأن المستدعى ضدها تنبهت من خلال مراجعة الطعن التي تقدمنا بها إلى عدم قانونية إجراءات التعاقد التي تتبعها، فأرادت تصحيح الخلل الحاصل للمستقبل » .
نجيب هنا ، بأن هذا القول مردود جملة وتفصيلاً و يجافي الواقع و الحقيقة ، والدليل على ذلك واضح وصريح ، من خلال قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 27/1/2005 أي قبل تنظيم المباراة موضوع الطعن في 2/2/2005 ، وبالتالي قبل تقديم الجهة المستدعية لمراجعة الطعن في 10/3/2005 ، وعليه كيف يكون مجلس الخدمة المدنية قد تنبه للأمر من خلال ما ورد في مطالعة الطعن المقدمة للجهة المستدعية ( بحسب زعمها ) ، علماً أن اقتراح التعديل موضوع قرار مجلس الوزراء مقدم من النائب ( ... ) ، و هذا يشكل في الحقيقة محاولة من الجهة المستدعية لقلب الحقائق و تحوير المعطيات  بصورة مكشوفة .
3- ورد في مطلع الصفحة /7/ من لائحة التعليق على الملف الإداري للجهة المستدعية ما حرفيته : 
« كان لا بد من أن تذكر في طعنها انتفاء النص القانوني لتطبيق نظام المباراة على التقاعد ، بحيث أن كافة القواعد والأحكام التي ترعى التعاقد مع الإدارة تتنافى مع نظام المباراة . وأن مجلس الخدمة المدنية قد خالف روح النص القانوني والمبادىء القانونية التي ترعى التعاقد عندما قرر إخضاعه للمباراة . كما خالف اقتراح المديرية العامة للآثار ، وهي الإدارة المعنية ، التي طلبت من رئاسة مجلس الوزراء أن « يتم اختيار المتقاعدين المطلوبين من قبل لجنة تعيّن لهذه الغاية بقرار من وزير الثقافة ويكون ممثلاً فيها مجلس الخدمة المدنية » ( كذا – حرفياً ) .
نجيب هنا بأن الأسباب المدلى بها من قبل الجهة المستدعية مردودة لافتقارها للسند القانوني الصحيح ، ولاسيما إغفالها حقيقة إن السلطة التنفيذية صاحبة المرسوم رقم 10183/97 ، وبما لديها من صلاحيات دستورية ، وافقت بقرارها رقم ( 28 ) تاريخ 2/12/2004 على طلب وزارة الثقافة الإجازة للمديرية العامة للآثار التعاقد مع / 20 / أخصائي ، وذلك عن طريق مباراة على أساس الألقاب يجريها مجلس الخدمة المدنية للمرشحين الذين تتوافر لديهم الاختصاص والشروط المطلوبة ، 
- إن المباراة ، وإن كانت غير مفروضة عند التعاقد بموجب المرسوم رقم 10183/97 ، أو غير إلزامية ، إلا أنها ليست مستبعدة . أي بمعنى آخر ، في حال كان النص يوجب إجراء المباراة ، فهذا معناه أن كل تعاقد دون مباراة هو باطل ، أما إذا كان النص لم يمنع إجراء المباراة ، فهذا يعني أن التعاقد سواء بمباراة  أو من دون مباراة يكون صحيحاً ، ذلك أن القاعدة الكلية في القانون تقضي بأن كل ما هو غير ممنوع بنص  هو مباح ، هذا فضلاً عن أن المباراة تعتبر الوسيلة الأفضل لاختيار الأجدر والأكفأ ، وهذا ما يؤكد عليه صراحة الدستور اللبناني في المادة /12/ منه حيث ورد ما حرفيته :
« - لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر
     إلا من حيث الاستحقاق والجـدارة » .
4- ورد في مطلع الصفحة / 8 / من لائحة التعليق على الملف الإداري للجهة المستدعية ما حرفيته : 
– إن الضرر اللاحق بالمستدعية أكيد وحتمي خلافاً لتصريح المستدعى ضدها ، فشرط السن الذي فرضه مجلس الخدمة المدنية خلافاً لقواعد اختصاصه وبصورة غير مشروعة ، أدى إلى خسارة المستدعية فرصة عمل لطالما انتظرتها . وهي بحكم اختصاصها كأثرية حاملة شهادة دكتوراه من جامعة السوربون ولها عدة دراسات بهذا المجال منشورة في مجلات متخصصة أجنبية ومحلية ، لا يسعها أن تعمل في بلدها  في مجال اختصاصها إلا في مثل المشاريع التي طلبت من أجلها المديرية العامة للآثار التعاقد .
وأن قرار مجلس الخدمة المدنية غير المشروع والذي يفرض على المتعاقد مع الإدارة ، سن الـ 44    كحد أقصى ، هو بمثابة حكم الإعدام المهني على المستدعية وعلى كل لبناني أو لبنانية متخصص في علم الآثار في وضع المستدعية ، وهو بمثابة دعوة مفتوحة إلى أصحاب الكفاءات منهم للهجرة من لبنان حيث مجالات العمل مغلقة بوجههم . هذا خاصة وأن المرء في العقد الأربعين يكون في ذروة عطائه وحيويته وقدرته على العمل والإنتاج .
نجيب هنا إن مجلس الخدمة المدنية ، وبما له من صلاحية أعطيت له بما يزيد على الأربعين عاماً بموجب نص المادة / 8 / من نظام الموظفين ( وهو نص قانوني ) ، يعود له وضع أنظمة المباريات ، والتي منها المباراة موضوع هذا الاستدعاء ، والتي طُلب منه إجراءها من قبل السلطة صاحبة الصلاحية ( مجلس الوزراء ) ، وأن شرط السن ، هو من شروط الاشتراك في المباراة التي يعود لمجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع الإدارة المعنية تحديده بما لديهما من صلاحيات وفقاً لأحكام المادة / 8 / من نظام الموظفين ولمرسوم التعاقد رقم 10183 ، وليس هنا ما يحول دون ممارسة هذه الصلاحية أو وضع هذا الشرط ، في ضوء القاعدة المبدئية التي تحكم التعاقد وهي " العقد شريعة المتعاقدين " حيث يعود للجهة المتعاقدة ، وهي هنا الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة ، وضع الشروط التي تناسبها للتعاقد شرط عدم مخالفة نص قانوني واضح وصريح لهذه الجهة .
 أما لجهة القول بأن قرار مجلس الخدمة المدنية هو بمثابة حكم الإعدام المهني على المستدعية ، فهذا أمر غريب ومستهجن ، سيما وأن صاحبة العلاقة يُفترض أن تكون قد أنهت دراسة الدكتوراه في سن  الـ 28 كحدٍ أقصى ( وفقاً لطبيعة الاختصاص في الآثار ) وبالتالي هناك ما يزيد على / 16 / سنة بعد التخرج كحدٍ أدنى يمكن أن تكون خلالها صاحبة العلاقة في وضع مهني مستقر ، لا بل ممتاز بسبب ما ورد عما لديها من مؤهلات ومعارف ، ولا يعقل أن تكون انتظرت كل هذه السنوات للتقدم لهذه الوظيفة مع ما تتمتع به من كفاءات حسب زعمها . 
و في حال كانت لا تعمل طوال الفترة السابقة ، فتلك مصيبة مسؤولة هي عنها ، وحكم الإعدام الذي تحدثت عنه  لا علاقة لمجلس الخدمة المدنية به . وإذا كانت تعمل خلال تلك الفترة ، فان تركها العمل قبل تأمين البديل و على أمل النجاح في مباراة لا يمكن لأحد تقديم ضمانات مسبقة بالنجاح إلا على قاعدة التنافس و تكافوء الفرص ، فهذا أمر هي وحدها مسؤولة عنه ، مع ما يترتب عنه من تبعات مهنية على المستوى الشخصي .  هذا مع العلم أن شرط الـ/44/ سنة ، هو حد أقصى للسن ، لأن المطلوب إدخال عناصر شابة  إلى القطاع العام ، إضافة إلى أصحاب الخبرة و الكفاءة  .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن القرار رقم 69/2 تاريخ 2/2/2005يستند إلى كافة البناءات القانونية الصحيحة التي تبرر إصداره ، وأن الأسباب المدلى بها من قبل الجهة المستدعية ليست قانونية وغير جدية ، وأن ما يتعلق بعنصر الضرر، فإنه غير متوفر وغير أكيد ، وبالتالي طلبت ردّ المراجعة في الأساس لمجمل الأسباب التي بيناها أعلاه ، وحفاظاً على الحقوق المكتسبة لأصحاب العلاقة الناجحين في المباراة ، وعلى استقرار العمل الإداري وسلامته .
**********
5 – مباراة طعن – السلك الخارجي – شرط العزوبية :  
في القضية المتعلقة بالاستحضار المتعلقة بوقف تنفيذ القرار رقم 158/2 تاريخ 16/3/2006 الصادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والمتعلق بتنظيم مباراة لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين ، لمخالفة مواده مبدأ المساواة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1919 تاريخ 1/6/2006 الموجه إلى جانب هيئة القضايا في وزارة العدل بما يلي : 
تبين أن طلب الإبطال ووقف التنفيذ يستند إلى أن الفقرة ( 4 ) من المادة / 12 / من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ( تنظيم وزارة الخارجية والمغتربين ) جاءت مخالفة لمبدأ دستوري ، إضافة إلى مخالفتها مبدأ المساواة أمام القانون الذي أقره المجلس الدستوري ، خاصة في ما يتعلق بتولي الوظائف العامة.
وتبين أن الجهة المستدعية قد استفاضت في عرض مسألة حق مراجعة القضاء ، وبأنه مبدأ ذو قيمة دستورية ، وبأنه لا يجوز حرمان الأفراد من حق مراجعة القضاء في المسألة التأديبية ، وبحق الدفاع ... ، والقول – تبعاً لذلك - بأنه يقتضي إبطال القرار المطعون فيه من قبل مجلس شورى الدولة ، وذلك دون عرضها للكيفية والحجة التي تم من خلالها الربط بين مبدأ حق الدفاع في مسألة التأديب وحق المستدعية في الطعن بشرط وارد في نص قانوني ، سيما وأنهما موضوعان مختلفان في المضمون وفي الحيثيات ، وكأن القضية تتعلق بقرار إداري صادر بحق صاحبة العلاقة ، لم يسمح لها  من خلاله تقديم دفاعها ، وهذا أكثر ما يثير الاستغراب في الدفوع موضوع القضية المثارة .
وتبين أن المراجعة تستند أيضاً - في وجوب إبطال القرار المطعون فيه - لمخالفته مبدأ المساواة كما كرسه الدستور وأكدّه المجلس الدستوري ، وبأن تطبيق اجتهاد مجلس الشورى على القضية الماثلة ( علماً أنه اجتهاد يتعلق بإبطال قرارات إدارية لم تراع فيها حق الدفاع في المسائل التأديبية ) يؤدي إلى إلغاء الشرط الثاني من الفقرة / ب / من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 158/2 تاريخ 16/3/2006 ، والتي تشترط في المرشحة أن تكون عزباء لقبول طلب اشتراكها في مباراة وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي ، إضافة إلى الفقرة ( 5 ) من المادة الثالثة من القرار عينه ، و التي تنص على وجوب " أن تقدم المرشحة إفادة من دوائر النفوس تثبت أنها عزباء .
بناء عليه ،
          وبعد مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة ، ولا سيما مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306/71 ، نطلب ردّ المراجعة في الشكل أولاً ، كونها تتعلق بشرط وارد في نص قانوني ،    وثانياً لأن كل ما أدلي به في متنها من حجج لا تتفق والأحكام والنصوص التي ترعى أصول التعيين في السلك الخارجي ، وبالتالي عدم استنادها إلى أسباب قانونية صحيحة تبررها ، إضافة إلى مجمل الأسباب التالية :
أولاً - أن الشرط المذكور في قرار رئيس إدارة الموظفين رقم 158/2 تاريخ 16/3/2006 ، و المتعلق بتنظيم مباراة لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي ، لا يعدو كونه تطبيقاً لنص المادة / 12 / فقرة ( 4 ) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ( نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية )  حيث ورد :
« المادة 12 : يعين موظفو الفئة الثالثة في السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقاً للشروط التالية :
1- ........
2 – تنظم مباراة خاصة لملء هذه المراكز وفقاً لنظام يضعه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين ، على أن لا يتجاوز سن المتقدم إلى المباراة الخامسة والثلاثين سنة... 
3- ....... 
4 – يشترط في المرشحة أن تكون عزباء » .
فهل يعود للأفراد حق الطعن أمام مجلس شورى الدولة ، وفي أعمال حكومية أو في قوانين صدرت بموجب مراسيم ، وخارج مهل الطعن المحدد أصولاً ؟
ثانياً - أن القضية تتعلق بشرط وارد في مشروع قانون صادر بمرسوم بات محصّناً Loi ecran  ، ومطبّق منذ ما يزيد على الـ /35/ عاماً ، وقد تم على أسـاسه حتى الآن ، إجـراء أكثر من /20/ مبـاراة لوظائف السلك الخارجي ، لم تثر خلالها أية إشـكالية أو إعتراض من قبل أي من السيدات المتزوجات اللاتي كن يرغبن بالتقدم لوظائف السلك الخارجي على قاعدة الخضوع لأحكام القانون وسلطانه : DURA  LEX  SED  LEX    هذا فضلاً عن أنه ليس لهذا المجلس أية صلاحية استنسابية في وضع الشرط المذكور في القرار رقم 158/2 المتعلق بتنظيم المباراة والمطلوب إبطاله ، سوى تطبيق النص القانوني على حرفيته ،  وبما لديه من صلاحية تنظيم المباراة بمقتضى أحكام المادة /8/ من نظام الموظفين . 
وعليه إن الطعن ، على فرض صحته ، لا يقتضي أن يكون ضد القرار رقم 158/2  .
ثالثاً - أن للوظائف الدبلوماسية خصوصية تتعلق بسيادة الدولة وأمنها ومصالحها العليا في لبنان ، وهكذا في معظم الدول الأجنبية ،  بحيث يجب الاطمئنان إلى أوضاع الموظفين في السلك المذكور ، خاصة لجهة هوية الزوج الذي يمكن أن ترتبط به الموظفة الدبلوماسية ، واشتراط أخذ الإذن من المراجع المختصة قبل إتمام الزواج ، وهكذا في ما خص بعض الوظائف الأخرى ، ولا سيما العسكرية منها ، حيث وضع المشترع شروط خاصة للتطوع كان يكون المتطوع عازباً .
وعليه ، لا يعود للأفراد الاعتراض أو الوقوف قبالة المصالح العليا للدولة لتعلق ذلك بالانتظام العام .
رابعاً - أن العلم والاجتهاد الإداري مستقر على أن مبدأ المساواة ليس مبدأ مطلقاً ، بل يبقى محكوماً ضمن الأطر القانونية التي تحدد المعايير والشروط التي على أساسها يمكن المساواة بين مجموعة من الأفراد أو الفئات أو عدم المساواة فيما بينهم ، فهو يطبق بين من هم في الوضع أو المركز القانوني نفسه ،  وهو يجيز للمشترع أن يميز في المعاملة بين من هم في أوضـاع قانونية مختلفـة ، كما يسمح له بخرق مبدأ المساواة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ». 
-                     P. Delvolvé: Le principe d’égalité devant les charges publiques.
          in Bibl. de Droit Public – Tome 88 – 1969 .
          N°3: Le principe d’égalité s’impose… de manière générale.
Toute personne toute situation doivent être traitées identiquement, sous les mêmes normes, sous le même régime juridique.
          N°216: … Le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre citoyens placés dans une situation identique.
          `N° 218: L’égalité devant les charges publiques est une égalité de droit et non une égalité de fait …
-         B. Jeanneau: Les principes généraux du droit dans la Jurisprudence administrative P 4 à 39 .
خامساً - أن  المادة / 12 / من الدستور اللبناني تنص بأنه :
  « لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ، لا ميزة لأحد على الآخر ، 
إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون .
وإن الشروط التي ينص عليها القانون هنا ، هي شرط العزوبية للمرشحة ، وبالتالي يكون هذا الشرط متوافقاً وأحكام الدستور ومراعياً للمبادىء المقررة في المادة / 12 / منه ، مما يدحض مجمل ما ورد في المراجعة المرفقة لهذه الجهة ، وإلاّ يصبح الطعن بالسهولة بمكان في جميع الإجراءات التي تتخذها الإدارة مستنداً في ذلك إلى نصوص وقوانين نافذة في كل مرة لا تتوافق هذه الإجراءات مع الأوضاع الخاصة لأي من المواطنين . وهذا يؤدي إلى عدم استقرار في الوضع الإداري العام ، ومجافياً للقانون .
سادساً – أن حق مراجعة القضاء ، هو من الحقوق التي لا جدال فيها ، ولم تكن الجهة المستدعية مجبرة على هذا الجهد والعناء في الاستفاضة في البحث لتأكيد هذا الحق ، إلا أن الواقع بيّن أن موضوع الطعن في وادي والحجج التي استند إليها في وادٍ آخر ، وخاصة في استحضار وقائع وأمثلة واجتهادات لا تنطبق على الشرط الوارد في القرار رقم 158/2 المطلوب إبطاله ، وهي في مجملها ( أي الاجتهادات المعروضة ) تتمحور حول حق مراجعة القضاء وحق الدفاع في المسائل التأديبية ، حيث لم يتبين أن الجهة المستدعية قد تعرضت لمساءلة أو عقوبة تأديبية لم تعطى خلالها الحق في الدفاع عن نفسها ، وبالتالي يصبح كل ما أدلي به في المراجعة المعروضة استطرادا وحشو لا يفيد القضية شيئاً رغم تسليم الجهة المستدعية في البند ثانياً ب – أ - في الأساس ( 1 الصفحـة 2 و 3 و 4 منها ) :
« 1 – إن القرار المطعون فيه قد استند إلى مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ، ولقد استقر اجتهاد مجلس الشورى على الامتناع عن النظر في دستورية قرار إداري إذا استند هذا القرار على نص تشريعي صريح غير قابل للتأويل ، ويبرر المجلس موقفه هذا بإعلانه عدم صلاحيته للنظر في دستورية القوانين » .  
ولكنها عادت وبررت ذلك ، بأن الأمر يختلف عندما يستند القرار الإداري إلى نص تشريعي يحوي قاعدة قانونية سبق للمجلس الدستوري أن تناول مسألة دستوريتها ( وهي حق الدفاع في المسائل التأديبية والذي يخرج من نطاق القضية المعروضة ) ، 
وفي ذكرها أن المادة / 13 / من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 المعدل بالقانون رقم 50 تاريخ 30/10/1999 المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري نصت على ما يلي :
« تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع الإدارية والقضائية » .
دون أن تبين الجهة المستدعية ما هي المسألة التي تناول المجلس الدستوري دستوريتها ؟ وهل لها علاقة بالشرط الوارد في القرار رقم 158/2 ؟  
علماً أن اجتهاد مجلس الشورى كما بينّاه أعلاه ، يتعلق فقط بحق الدفاع في المسائل التأديبية .
وعليه خلصت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا بد من التأكيد بأن المادة / 77 / من نظام مجلس شورى الدولة قد نصت على وجوب توفر شروط معينة لإمكانية قبول طلب وقف التنفيذ وهي تتعلق بالأسباب الجدية والضرر البليغ .
وأن المادة نفسها قد نصت على أن النصوص التنظيمية لا يجوز وقف تنفيذها .
وأن الأسباب المدلى بها من قبل الجهة المستدعية ليست قانونية وليست جدية .
وأنه في ما يتعلق بعنصر الضرر فإنه غير متوفر وغير أكيد .
وأنه في ما يتعلق بالقرار رقم 158/2 المطلوب إبطاله ، فهو يستند إلى كافة البناءات القانونية الصحيحة التي تبرر إصداره ، وأن المباراة قد بدأت فعلاً تبعاً له بتاريخ 18/5/2006.
**********
6 – ضم خدمات – نقل وتعيين – الملاك الإداري العام : 
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ضم خدمات سابقة لموظف في إحدى الإدارات العامة إلى الخدمات اللاحقة في وزارة ( ... ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4544 تاريخ 24/11/206 الموجه إلى وزارة الصناعة بما يلي : 
بما أن المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) قد حددت الخدمات التي تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف   ومن ضمنها الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط أن يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر ( البند - 1- من المادة المذكورة ) ،  كما أن المادة / 40 / من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر قد نصت على تقديم طلبات تخصيص المعاشات وتعويضات الصرف إما إلى وزارة المالية أو بواسطة الإدارة التي ينتمي إليها الموظف .
وبما أن صاحبي العلاقة بقيا مستمرين في عملهما حتى تعيينهما في وزارة الصناعة وبالتالي فإن الرابطة القانونية بينهما وبين الدولة بقيت مستمرة .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن " ضم الخدمات" موضوع البحث يخرج عن نطاق الوضع الوظيفي للموظف ، على اعتبار أن ملاكات الإدارات العامة المذكورة في نص المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 ، تشكل ملاكاً واحداً يجوز فيه النقل والترفيع وفقاً للأصول   دون حاجة إلى نص لضم الخدمات في ما بينها مع استمرار دفع أو اقتطاع المحسومات التقاعدية     من الراتب الشهري لصالح وزارة المالية .                                                  
**********
 7 – راتب – انقطاع عن العمل – خدمة فعلية – حالات قطع الراتب :  
          في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي لجهة حق السيد ( ... ) في الرواتب عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل لوجود خطأ في تاريخ ولادته ، ولغاية استئنافه العمل واعتبار هذه الفترة من الخدمات الفعلية له ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3032 تاريخ 18/9/2006 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
تبين أن الموظف السيد ( ... ) قد توقف عن العمل بتاريخ 18/1/2006 على اعتبار أنه من مواليد 18/1/1942 وتاريخ انتهاء خدمته هو 18/1/2006 وقد انقطع راتبه تبعاً لذلك استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتي لا تسمح للموظف المنتهية خدمته بالاستمرار بالعمل حتى ولو لم يصدر النص القاضي بذلك .
وتبين أنه يوجد خطأ في تاريخ ولادة السيد ( ... ) الذي هو 18/1/1943 وليس 18/1/1942، وبالتالي تنتهي خدماته بتاريخ 18/1/2007 بدلاً من 18/1/2006 وأنه بناء على ذلك طلب منه استئناف عمله فوراً .
          لما كانت هيئة مجلس الخدمة المدنية قد رأت بكتابها رقم 1473 تاريخ 6/6/2006 أنه يقتضي اعتماد تاريخ 18/1/1943 لولادة السيد ( ... ) ، وبالتالي تحديد تاريخ بلوغه السن القانونية لإنهاء خدمته على هذا الأساس ، وذلك سنداً لإفادة المديرية العامة للأحوال الشخصية والتي تبين منها أن التاريخ الصحيح لولادة السيد ( ... ) هو 18/1/1943 ، وأنه لدى نقل قيده مجدداً إلى سجل المزرعة ، فقد سجل ( خطأ ) على اعتبار أنه مولود بتاريخ 18/1/1942 .
ولما كان يتبين من كتاب وزارة المالية – مديرية الصرفيات ، أن السيد ( ... ) كان قد توقف عن العمل اعتباراً من تاريخ 18/1/2006 ، ثم استأنف عمله بتاريخ 12/6/2006 استناداً إلى كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية .
ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد انقطع عن عمله اعتباراً من تاريخ 18/1/2006 للظن بأنه تاريخ بلوغه السن القانونية على اعتبار أنه من مواليد 18/1/1942 ، وتحت طائلة الملاحقة الجزائية في حال استمراره في العمل وفقاً لنص المادة / 68 / معطوفة على الفقرة ( 4 ) من المادة / 19 / من نظام الموظفين .
ولما كان انقطاع السيد ( ... ) عن عمله خلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/1/2006 ولغاية 12/6/2006 ، كان بعلم من إدارته ، بالرغم من وجود لبس بشأن تاريخ ولادته .
ولما كان نظام الموظفين قد حدّد بصورة حصرية الحالات التي يقطع فيها عن الموظف رواتبه ، قبل بلوغه السن القانونية ، وهي :
          1 – حالة التوقيف عن العمل لعقوبة تأديبية ( م. 55 و 56 )
          2 – حالة الاستيداع والوضع خارج الملاك .
          3 – حالة الغياب غير المبرر ( الانقطاع عن العمل ) ( م. 65 ) .
          4 – في بعض الظروف الاستثنائية التي يعود للحكومة تقديرها ( م. 19 ) .
وبما أنه توجد حالات عديدة في نظام الموظفين ، يمكن معها دفع الرواتب الشهرية للموظف  رغم غيابه عن مركز عمله ، وهي :
          1 – في الإجازات على أنواعها بما فيها المنصوص عنها في المادة / 39 / .
          2 – في الحالات الخاصة الواردة في المادة / 20 / .
          3 – في التوقيف العدلي ( م. 18 ) .
          4 – عن فترة التوقف عن العمل وعدم الإحالة على الهيئة العليا للتأديب ( م. 58 ) .
          5 – الموظف المسجون المحكوم بجنحة عن غير قصد ( م. 20 ) .
          6 – الموظف المفقود ( م. 20 ) .
          7 – وفي حالات أخرى تتعلق بأوضاع الفائض في الإدارات العامة .
وبما أن صاحب العلاقة ، لا تنطبق عليه أي من الحالات المتعلقة بقطع الراتب قبل بلوغ السن القانونية .
وبما أن صاحب العلاقة لم يكن خلال فترة انقطاعه عن العمل والتوقف عن دفع رواتبه ، قد بلغ السن القانونية بعد ،
وبما أن توقف صاحب العلاقة عن عمله ( قبل أن يبت نهائياً بالتاريخ الصحيح لولادته كان نتيجة اللبس الحاصل في هذا الشأن ) ، وبعلم من إدارته ، هو تطبيق منه لأحكام المادة / 68 /    من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته التي تحظر على الموظف الاستمرار في عمله عند بلوغه السن القانونية تحت طائلة الملاحقة الجزائية .
وبما أن استحقاق الراتب للموظف الموجود في الملاك ، يعتبر من الحقوق المكتسبة التي لا يجوز لأحد منازعته عليها ، بما يحفظ له عَيْشَهُ الكريم ويقيه شرّ العوز ، وهذا يعتبر من أُولى واجبات الدولة تجاه موظفيها .
ولما كان غياب الموظف عن العمل ، الذي لا يستحق عنه راتب شهرياً ، هو الغياب غير المشروع وغير المبرر ، إضافة إلى بعض الحالات التي أتينا عن ذكرها أعلاه بحسب نظام الموظفين .
وبما أن غياب صاحب العلاقة في الفترة الواقعة بين 18/1/2006 و 12/6/2006 ، يعد والحالة ما تقدم ، غياباً مبرراً ، ولا تنطبق عليه أياً من حالات الانقطاع المذكورة حصراً في المادة     / 65 / من نظام الموظفين .
          لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يعود لصاحب العلاقة تقاضي رواتبه كاملة عن فترة غيابه المبرر عن العمل ، واعتبار تلك الفترة من خدماته الفعلية في الملاك .
**********
8 – راتب – إخلاء سبيل – إعادة أنصاف الراتب – حكم مبرم :  
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إعادة صرف أنصاف رواتب لموظف أخلي سبيله ، وقبل صدور قرار إما بمنع محاكمته أو تبرئته أو إذا حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2485 تاريخ 14/9/2006 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :       
لما كانت المادة / 18 / من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على أن « يتقاضى الموظف الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه ، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته ، أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس » .
ولما كان التوقيف الاحتياطي هو تدبير مانع للحرية يقضي بوضع المدعى عليه في السجن لمدة قد تنتهي أثناء التحقيق آو بعده باتخاذ قرار بإخلاء سبيله .
ولما كان إعطاء الموظف نصف راتب وفقاً لمنطوق المادة / 18 / محددة حصراً بحالة " التوقيف العدلي بصورة احتياطية " دون سواها من الحالات .
ولما كان يتبين أن السيد ( ... ) قد اخلي سبيله وبالتالي أصبح في حالة « غير الموقوف عدلياً ».
ولما كان قطع الراتب عن الموظف كلياً أو جزئياً هو حالة استثنائية عن القاعدة العامة ،  وعليه لا يمكن أن يقطع راتب عن موظف إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
ولما كانت الفترة التي يجوز لإدارة أن تقتطع فيها نصف الراتب للموظف محددة بمدة توقيفه عدلياً وفقاً لأحكام المادة / 18 / من نظام الموظفين.
ولما كانت إعادة صاحب العلاقة إلى العمل تقع على عاتق الإدارة بما لها من صلاحيات تقدير في هذا المجال .
ولما كان يقتضي إعطاء السيد ( ... ) راتبه كاملاً بعد استئنافه لعمله ، على اعتبار انه من حق الموظف الذي يستأنف عمله بموافقة الإدارة ويؤديه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة أن يتقاضى راتبه كاملاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عملاً بمبدأ « لا عمل دون اجر » .
ولما كان لا يوجد في النصوص القانونية النافذة ما يجيز لإدارة حسم أنصاف الرواتب للموظف الذي يداوم على عمله وفقاً للأصول .
 ولما كان يتبين من كتابكم المذكور في المرجع انه لم يصدر لغاية تاريخه حكم بحق صاحب العلاقة .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن إعادة أنصاف الرواتب للسيد ( ... ) عن الفترة التي أوقف فيها عدلياً بصورة احتياطية تتم في الحالات التالية المحددة حصراً في المادة /18/ من نظام الموظفين : " إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس " ، 
**********
9 – مؤسسات عامة – مراقب مالي : 
في القضية المتعلقة بتعيين مراقب مالي لدى المستشفيات العامة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1011 تاريخ 4/9/2006 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي : 
تبين انه سبق لهذا المجلس أن خلص بموجب كتابه رقم 1011 تاريخ 15/4/2006 الموجه في حينه إلى إدارة مستشفى ( ... ) الحكومي حول قضية انتداب مراقب مالي لممارسة مهام الرقابة المالية لديها ، بما يلي :
« لما كان المراقب المالي في المستشفيات الحكومية ، هو من موظفي وزارة المالية (مديرية المحاسبة العامة ) وذلك سنداً لنص المادة / 7 / من المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/1998 ( النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة ) ، معطوفة على نص المادتين /25 / و /26 / من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 و تعديلاته ( تنظيم وزارة المالية ) ،
لذلك ، نرى الطلب من وزارة المالية (مديرية المحاسبة العامة ) تعيين مراقب مالي لمستشفى ( ... ) الحكومي .... » .
وتبين أن وزارة المالية رأت بخصوص موضوع القضية تعذر انتداب مراقب مالي لممارسة مهام الرقابة المالية لدى مستشفى ( ... ) الحكومي في ضوء الأحكام التالية :
- أن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 ( إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة ) والمعدلة بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 استثنت المؤسسات العامة التي أنشئت لإدارة المستشفيات الحكومية من رقابة وزارة المالية المنصوص عنها من المرسوم رقم 1193 تاريخ 24/4/1978 والتي بموجبها يتم انتداب مراقبين ماليين للقيام بمهام الرقابة المالية لدى المؤسسات العامة الخاضعة لهذا المرسوم .
- نصت أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور على « أن تخضع المؤسسات العامة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة )في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، في حين  أتت الفقرة الأخيرة لتحدد بشكل صريح الجهات التي تخضع المؤسسات العامة لإدارة المستشفيات الحكومية لرقابتها ، سيما وأن أحكام القانون رقم 602/1997 قد عدّل أحكام المادة الأولى وألغى رقابة وزارة المالية "
بناء عليه ،
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 544/96 نصت على ما حرفيته :
« يمكن إنشاء مؤسسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة وتتولى إدارتها . 
- تخضع هذه المؤسسات العامة لأحكام المرسوم الرقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .
- تتمتع كل من هذه المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة الصحة العامة التي تمارس الوصاية الإدارية عليها .
- لا تخضع هذه المؤسسات العامة في أعمالها إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة ولرقابة التفتيش المركزي ولأحكام هذا القانون والأنظمة التي يجري وضعها تنفيذاً لهذه الأحكام » .
كما نصت المادة الخامسة منه على بعض مقررات مجلس الإدارة التي يصادق عليها وزير المالية ، 
ولما كانت المستشفيات الحكومية ، وبحسب نص المادة الأولى من القانون رقم 544/96 المذكورة أعلاه تخضع لأحكام هذا القانون المذكور و للأنظمة التي يجري وضعها تنفيذاً لهذه الأحكام  ،
ولما كان من الأنظمة التي وضعت تنفيذاً لهذه الأحكام (والتي وضعت بعد تاريخ 28/2/1997 تاريخ القانون رقم 602 الذي عدل المادة الأولى من القانون رقم 544 ) ، المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 الذي ذكر في المادة /12/ بعض مقررات مجلس الإدارة التي يصادق عليها وزير المالية ، 
وأيضا المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/1998 ( النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة ) الذي نص بشكل واضح و صريح في المادة /7/ منه على ما يلي : 
« تعرض قرارات فتح الاعتمادات الإضافية مشفوعة بالمستندات و الإيضاحات اللازمة لتبريرها 
   على تصديق كل من وزارة المالية بواسطة المراقب المالي  و على سلطة الوصاية ........ » .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن يصار إلى تعيين مراقبين ماليين لدى المستشفيات الحكومية ، لوضوح الأحكام النظامية الصادرة بهذا الشأن و المنوه عنها أعلاه .
**********
10 – تعويض انتقال – السلك الخارجي – وفاة موظف في الخارج – حق الورثة : 
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية صرف تعويض الانتقال العادي المنصوص عنه في المادة الأولى  من الفقرة ( ب ) من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 في حال وفاة الموظف في الخارج ،  إلى مستحقيه من الورثة ، سيما وأنه يشمل تعويض الانتقال ونفقات نقل الأمتعة والأغراض الخاصة ، وهي الأمور التي ستقوم بها عائلته حيث أنها ستنتقل حتماً من مركز عمله ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2635 تاريخ 24/8/2006 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :   
          لما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلاته ( تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي ) قد حددت شروط إعطاء تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي المنصوص عليه في المادتين / 17 / و / 18 / من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 ، وذلك وفقا لما يلي :
أ - لدى التعيين في السلك .
ب - لدى النقل من الإدارة المركزية إلى الخارج وبالعكس أو من مركز إلى آخر في الخارج .
وفي الحالات الأخرى .
وان قيمة هذا التعويض قد حددت في متن المادة الآنفة الذكر بحسب كل حالة .
كما أن المادة الأولى المذكورة قد نصت على أن يشمل هذا التعويض تعويض الانتقال ونفقات نقل الأمتعة والأغراض الخاصة .
ولما كانت المادة / 23 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 المتعلق بنظام وزارة الخارجية والمغتربين قد نصت على ما يلي : 
« يعطى الموظف الدبلوماسي أو القنصلي تعويض انتقال عادي لدى تعيينه في السلك، ولدى نقله من الإدارة المركزية إلى الخارج وبالعكس ولدى نقله من مركز إلى مركز آخر في الخارج ، ولدى انتهاء خدماته لأسباب غير تأديبية إذا كان في الخارج في ذلك الحين » .
ولما كانت المادة / 24 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306/71 المشار إليه أعلاه قد نصت على ما يلي : « يحدد تعويض الانتقال العادي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية » .
ولما كان المرسوم الآنف الذكر الذي يحدد تعويض الانتقال لم يصدر وان أحكام المرسوم رقم 5862/60 ما زالت سارية المفعول ونافذة .
ولما كان يتبين من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه ولا سيما من الأحكام الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 أن الغاية من إعطاء تعويض الانتقال لدى انتقال الموظف الدبلوماسي من الإدارة المركزية إلى الخارج وبالعكس أو من مركز إلى آخر في الخارج أو في الحالات الأخرى كانتهاء خدمته هي مساعدة الموظف في التكاليف والنفقات التي يتكبدها من جراء نقل أمتعته الشخصية وأغراضه الخاصة سيما وان الدولة لا تؤمن شحن هذه الأمتعة والأغراض ، إضافة إلى تغطية مصاريف أخرى تترتب عليه من جراء هذا الانتقال .
ولما كان التعويض المذكور هو بمثابة تعويض عن الكلفة الاضافية التي يتكبدها الموظف الدبلوماسي نتيجة هذا الانتقال أو انتهاء خدمته .
وبما أن وفاة الموظف من شأنها إنهاء خدمته .
وبما أن حالة وفاة الموظف الدبلوماسي في الخارج تستتبع كما في حالة انتهاء خدمة الموظف أن يتم نقل الأمتعة والأغراض الشخصية العائدة له وذلك من مكان وجودها .
وبما انه ، وفي حال كانت الدولة لا تؤمن شحن هذه الأمتعة والأغراض ، فإن تكاليف هذا النقل ستترتب على أفراد عائلة الموظف المتوفي .
 لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن لا مانع من دفع تعويض الانتقال العادي المنصوص عنه في المرسوم رقم 5862/60  في حال وفاة الموظف في الخارج لمستحقيه من الورثة ، وذلك في حال كانت تكاليف نقل الأمتعة والأغراض العائدة للموظف المذكور من مكان وجودها هي على عاتقهم . 
**********
11 – راتب – توقيف عدلي – حكم براءة – إعادة صرف رواتب – إنهاء خدمة :  
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ما إذا كان يمكن احتساب مدة توقيف الموظف عن العمل من خدماته الفعلية بعد صدور قرار براءته ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2955 تاريخ 24/8/2006 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
          لما كانت المادة / 18 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي: « 1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه المرسوم أو القرار القاضي بتوقيفه عن العمل، أو اعتباراً من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه المرسوم أو القرار. ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأه مجلس التأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى أو إذا عدلت الإدارة عن إحالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ إيقافه عن العمل.
  2- يتقاضى الموظف الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته، أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس » .
 ولما كانت المادة / 7 / من المرسوم الاشتراعي 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) تنص على ما يلي : « تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف الخدمات التالية : 
1 - الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط أن يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر » .
ولما كان السيد ( ... ) قد أحيل أمام الهيئة العليا للتأديب وأوقف عن العمل بموجب المرسوم رقم 3368 تاريخ 2/4/1993.
ولما كان بتاريخ 22/1/1998 صدر قرار الهيئة العليا للتأديب القاضي بحفظ القضية لعدم توفر الأدلة الثبوتية 
ولما كان الوقف عن العمل هو تدبير احترازي تتخذه الإدارة بما لها من سلطة استنسابية في هذا الشأن حفاظاً على مصلحة الوظيفة .
ولما كان يستفاد من نص المادة / 7 / من نظام التقاعد والصرف من الخدمة أنه تحتسب في تعويض الصرف والمعاش التقاعدي الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية .
ولما كان يتبين أن الإدارة وسنداً لما تقدم عادت ودفعت رواتب صاحب العلاقة عن الفترة التي أوقف فيها عن العمل الأمر الذي مفاده أن هذه الخدمات وسنداً للمادة / 7 / المذكورة أعلاه هي من الخدمات الفعلية لصاحب العلاقة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه ليس هناك ما يحول دون احتساب هذه الفترة من خدماته الفعلية من اجل إنهاء خدمته وفقاً للأصول .
12 – إجازات – إعطاء بدل نقدي : 
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في طلب سفير في السلك الخارجي الاستفادة من تعويض نقدي عن الفترة المتبقية من الإجازة ( في الخارج ) والتي لم يستفد منها قبل تاريخ إحالته على التقاعد  مع الإشارة إلى أن الوزارة قد أبلغت جميع السفراء المحالين على التقاعد عام 2006 بوجوب الاستفادة  من رصيد إجازاتهم الإدارية قبل تاريخ بلوغهم السن القانونية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2566 تاريخ 4/7/2006 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي : 
لما كانت المادة / 35 / من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على ما يلي :
« 1 - يحق للموظف ، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ،  أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ...
2- يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
3- توقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها، على وجه يضمن استمرار العمل فيهـا. ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابـه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته .
4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها الموظف » .
ولما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة الآنفة الذكر قد حافظت على حق الموظف برصيد إجازاته المتراكمة ، ونصت على انه يقتضي إفادته منها قبل صرفه من الخدمة أو إحالته على التقاعد .
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في أكثر من كتاب صادر عنه على حق الموظف   في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها ، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة ، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه .
ولما كان تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 15/2002 تاريـخ 17/5/2002 قد نص على تمكين من ستنتهي خدمته لبلوغه السن القانونية أو بداعي الاستقالة من استنفاذ الإجازات الإدارية المستحقة له وعدم إعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية التي لم تسقط بمرور الزمن إلا في الحالات الاضطرارية التي يحرم فيها الموظف من الاستفادة من إجازاته الإدارية بفعل الإدارة على أن يتم تحديد هذه الحالات بصورة حصرية تكون مرتبطة باستمرار تسيير المرفق العام وتأمين المصلحة العامة ووفق معايير يقدرها فقط الرئيس الأعلى في الإدارة .
ولما كان القرار رقم 481 تاريخ 30/5/2005 قضى بإنهاء خدمة صاحب العلاقة اعتباراً من 27/3/2006 لبلوغه السن القانونية .
ولما كانت الإدارة قد أبلغت صاحب العلاقة القرار الآنف الذكر بتاريخ 13/1/2006 طالبة منه اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء مراسم التوديع والاستفادة من إجازاته الإدارية البالغة 41 يوماً ، إلا أن صاحب العلاقة قد عرض واقع عدم استفادته من رصيد إجازاته الإدارية عن العامين 2005 و2006 وإمكانية أن تستغرق المقابلة التوديعية فترة تناهز الشهرين ، طالبا تزويده بالتعليمات المناسبة .
ولما كان يتبين أن الإدارة لم تبادر في حينه إلى تزويد صاحب العلاقة بالتعليمات المناسبة بصورة صريحة وذلك بالطلب منه الاستفادة من إجازاته الإدارية بمعزل عن مراسم التوديع أو الاستمرار في العمل لحين إتمام هذه المراسم .
ولما كان صاحب العلاقة – وفي ضوء سكوت الإدارة - لم يتقدم بطلب للاستفادة من إجازاته الإدارية إنما استمر في عمله لحين إنهاء مراسم التوديع وذلك بعلم من إدارته . 
ولما كانت مسؤولية الإدارة في القضية الحاضرة تتمثل بسكوتها عن إجابة طلب السيد ( ... ) الذي يستفاد منه موافقتها الضمنية على أن يستمر صاحب العلاقة بالعمل لحين إتمام إجراءات مراسم التوديع ، وبالتالي تفويتها على صاحب العلاقة الحق في الاستفادة من إجازاته المستحقة له .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يعود في مطلق الأحوال وعملا بالتعميم رقم 15/2002 المشار إليه أعلاه ، للرئيس الأعلى لإدارة ، وهو وزير الخارجية والمغتربين ، أن يقدر - في ضوء وقائع القضية المعروضة المبينة أعلاه - مدى وجود حالة اضطرارية أوجبت على صاحب العلاقة من موقع المسؤولية المناطة به والطابع الخاص للمهام التي يضطلع بها الاستمرار في عمله لحين إتمام مراسم التوديع وذلك بعلم من إدارته وبموافقة ضمنية منها ، وبالتالي تقرير إمكانية إفادته من بدل مالي عن مدة إجازته الإدارية التي لم يستفد منها .
**********
13 – معاش تقاعدي – الحق في المعاش – تفسير كلمة « مال » : 
          في القضية المتعلقة بيان الرأي في المقصود بكلمة « مال » الواردة في الفقرة الرابعة من المادة / 26 / الجديدة من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001  ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1487 تاريخ 22/6/2006 الموجه إلى التفتيش المركزي بما يلي : 
تبين أن الفقرة الرابعة من المادة / 26 / الجديدة من القانون رقم 343/2001 المذكور أعلاه ، تنص على أن : أفراد عائلة الموظف ( ذكراً أو أنثى ) أو المتقاعد المتوفي ( ذكراً أو أنثى ) الذين لهم الحق في المعاش أو التعويض هم اللبنانيون فقط من : 
« – البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملا مأجوراً ، والأرامل والمطلقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلّقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها » .
          ولما كان للبنات العازبات الحق بالاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً ، وبالتالي فان هذا الحق المعطى لهن – بموجب نص الفقرة 4 من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001- لا علاقة له بتفسير المقصود بكلمة  مال الواردة في الفقرة المشار إليها.
          ولما كان المشترع اللبناني في الفقرة 4 من المادة / 26 / من القانون رقم 343/2001 المذكور أعلاه ، قد وضع أحكاماً تخول انتقال المعاشات أو تعويضات الصرف إلى اللبنانيين من أفراد عائلة الموظف – ومنهم الأرملة أو المطلّقة – تمكيناً لها من الاستمرار في تحمل أعباء الحياة ، إنما علق استفادتها من هذا الحق على شرط عدم حصولها على دخل أو نفقة أو مال من زوجها .
          ولما كان « المال في عرف القانون هو الحق ذو القيمة المالية  أياً يكن ذلك الحق سواء أكان عينياً أو شخصياً أو حقاً من حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ...» .
( السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - حق الملكية – ص 9 ) .
          ولما كانت عبارة « مال من زوجها » الواردة في الفقرة ( 4 ) من المادة / 26 / الجديدة      من القانون 343/2001 تتضمن معنى واسعاً يصعب حصره .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية – وفي معرض بيان الرأي باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة     / 26 / الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة )- قد رأى بكتابه رقم 1923 تاريخ 20/8/2002 اعتماد الأحكام الواردة في المادة   / 9 / من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/2002 (إفادة أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة من نظام التقاعد ) المتعلقة بالأرامل والمطلقات وذلك حفاظاً على وحدة التشريع في المواضيع المشابهة .
ولما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة / 9 / من القانون رقم 446 /2002 المذكور أعلاه تنص على انه من بين أفراد عائلة المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في معاش التقاعد : 
« 4 - البنات الشرعيات العازبات والأرامل والمطلقات حتى تزوجهن أو تعاطيهن عملاً مأجوراً » .
ولما كان يتبين من مقارنة أحكام الفقرة ( 4 ) من المادة / 26 / الجديدة من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 المطلوب تفسيرها في المعاملة الحاضرة ، وأحكام الفقرة ( 4 ) من المادة / 9 / من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/2002 ، أن المشترع قد اعتمد - في ما خص أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة – أحكاماً أكثر عدالة ودقة حيث حصر أسباب حجب حق الابنة أو الأرملة أو المطلقة بالمعاش أو تعويض الصرف :  بزواجها أو بتعاطيها عملاً مأجوراً .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أن مبدأ التضامن الاجتماعي يفرض عدم حجب حق الأرملة أو المطلّقة بالاستفادة من المعاش أو تعويض الصرف إلا في حال نتج عن هذا المال إيرادات تسمح لها بإعالة نفسها ، على أن لا تقل هذه الإيرادات عن الحد الأدنى للأجور . 
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تفسير عبارة « مال من زوجها »  بالمال الذي لا تقل إيراداته الفعلية عن الحد الأدنى للأجور بما يسمح لأرملة أو مطلّقة الموظف المتوفي بإعالة نفسها ، كما يرى ضرورة العمل على تعديل أحكام الفقرة ( 4 ) من المادة / 26 / الجديدة المذكورة لتنسجم مع ما هو مطبق على أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة .
**********
14 – صلاحيات الوزير – تكليف عاملين بمهام في البعثات الدبلوماسية خارج لبنان :  
في القضية المتعلقة بمدى صلاحية وزير الخارجية والمغتربين في إصدار مهام تكليف بمهمات خارج الأراضي اللبنانية لموظفي الوزارة سنداً للمادة / 24 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ( نظام التعويضات والمساعدات ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4102 تاريخ 16/12/2006 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كانت المادة / 24 / من المرسوم رقم 3950/60 المشار إليه أعلاه قد نصت على ما يلي :
« يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله :
1-  بأمر سفر من رئيسه المباشر إذا كانت المهمة ضمن الأراضي اللبنانية ...
2-  بأمر سفر من الوزير إذا كانت المهمة في بلد متاخم أو إذا كان الموظف ينتمي إلى وزارة الخارجية والمغتربين .
3-  بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الأخرى » .
ولما كان يتبين من أحكام المادة الآنفة الذكر أن صلاحية تكليف الموظفين في وزارة الخارجية والمغتربين بمهمات إلى الخارج تعود إلى وزير الخارجية والمغتربين .
            ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أن هذا التكليف يجب أن يبقى في إطار الغاية المتوخاة منه بحيث أن المهمة التي يتم تكليف الموظف بها في الخارج يجب أن تكون داخلة في نطاق مهام الوظيفة الأصلية التي يشغلها قانوناً .
ولما كان هذا المجلس يرى أن تكليف الموظفين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة في وزارة الخارجية والمغتربين بمهمات لتصفية محاسبة مهام ومالية البعثات اللبنانية في الخارج تشمله أحكام المادة / 24 / من المرسوم رقم 3950/60 في حال كانت هذه المهام تدخل ضمن مهام الوظائف الأصلية للموظفين المذكورين ، أما في حال كانت المهام المكلفين بها تخرج عن نطاق مهامهم الأصلية فتكون حالة التكليف هذه غير مشمولة بأحكام المادة / 24 / المذكورة  ، كما أنها تعتبر غير قانونية سندا لأحكام المادة / 49 / من نظام الموظفين وتعديلاته التي تنص على ما يلي : « فيما عدا حالات الأصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية أية حالة أخرى للموظفين العاملين ، كالوضع تحت تصرف وزير أو إدارة ما باستثناء الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون » .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بتعميمه رقم 11 تاريخ 12/10/1995 قد دعا الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحياته ، إلى إلغاء حالات التكليف النافذة لديها ،     والإقلاع عنها في المستقبل ، واللجوء إلى اعتماد التعيين بالأصالة أو التعيين بالوكالة وتفعيل حالات الإنابة عند الاقتضاء ، ثم عاد وأكد هذا الأمر في تعميمه رقم 3 تاريخ 21/1/1999.
ولما كان يتبين أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قد أبلغت وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 1074/ص تاريخ 11/9/2006 ، وبناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، انه إذا تعذر تكليف العاملين في مديرية التفتيش بمهام محددة لوجود نقص في جهازها الإداري أو في جهاز إدارة المحاسبة ورأت الوزارة الاستعانة ببعض الإداريين لديها فيتوجب في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة لإعطاء هذا التكليف السند القانوني .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الإجابة بما تقدم .
**********
 15 – مباراة – تمديد العمل بلائحة الناجحين – قطع المهلة :  
في القضية المتعلقة بحاجة إدارة الجمارك إلى مراقبين مساعدين جدد ، وبصورة استثنائية لتمديد العمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين إضافيتين حتى يتسنى استصدار المراسيم الرامية إلى تعيين العدد الكافي منهم لسد الحاجة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4951 تاريخ 11/12/2006 الموجه إلى المجلس الأعلى للجمارك بما يلي :
       لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية ، بكتابه رقم 127/ص1 الموجه لجانب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/2003 ، أن رأى أن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بإحالتها مشاريع نصوص التعيين على هذا المجلس قبل انتهاء مدة العمل بلائحة الناجحين ، تكون قد باشرت بالإجراءات الآيلة   إلى هذا التعيين ، لرغبتها في إتمام ذلك، الأمر الذي يعتبر بمثابة قطع للمهلة المحددة لاستنفاذ لائحة الناجحين مفعولها ، وان مهلة السنتين في هذه الحالة يمكن النظر إليها على أنها مهلة معطاة للإدارة لإظهار رغبتها الصريحة بتعيين الناجحين ، وان مجرد إظهار رغبتها في ذلك وإحالة المعاملة الخاصة بالتعيين إلى مجلس الخدمة المدنية يقتضي اعتباره بمثابة قطع للمهلة وذلك منعا لأي سوء في استعمال السلطة كالتأخير المتعمد في إحالة معاملة التعيين وحفاظا على حقوق المرشحين الناجحين وتوفيرا لأية أعباء مالية إضافية نتيجة إجراء مباريات جديدة للوظائف عينها .
          ولما كان مجلس الوزراء ، بقراره رقم 27 تاريخ 17/6/2003 ، قد وافق على اقتراح مجلس الخدمة المدنية لجهة اعتبار إحالة معاملات التعيين عليه قبل مرور سنتين على إعلان نتيجة المباريات    بمثابة قطع للمهلة المحددة قانونا لانتهاء مفعول لائحة الناجحين .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن مهلة السنتين قد قطعت فيما خص المرشحين   الـ 13 المعنيين بمشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 359 تاريخ 18/3/2006 ، وأنه يمكن لإدارة الجمارك تبعا لحاجتها ، وفيما خص باقي الناجحين ، إيداع هذا المجلس وفقاً للأصول النصوص اللازمة لتعيينهم قبل تاريخ 27/12/2006 ، أو العمل على استصدار قانون يرمي إلى تمديد العمل بلائحة الناجحين باعتبار أن التمديد المطلوب يعتبر تعديلا للأحكام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( قانون الموظفين ) .
**********
16 – إجازات صحية – إعادة نصف الراتب :  
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول ما إذا كان يمكن إعادة أنصاف الرواتب التي حسمت لموظف في ملاك وزارة العدل ، نتيجة إفادته من إجازة صحية بنصف راتب ( خمسة أشهر و 23 يوماً ) سنداً لأحكام المادة / 39 / من نظام الموظفين ، وذلك بعد أن وافقت اللجنة الطبية الرسمية على عودته إلى العمل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1687 تاريخ 8/6/2006 الموجه إلى وزارة المالية  بما يلي :  
          تبين أن السيد ( ... ) قد أعطي ، بموجب القرار رقم 672 تاريخ 11/7/2005 ، إجازة صحية بنصف راتب لمدة 83 يوماً اعتباراً من تاريخ 23/6/2005 ، ثم مددت هذه الإجازة لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ 14/9/2005 بموجب القرار رقم 980 تاريخ 27/9/2005.
          وتبين أن صاحب العلاقة قد باشر عمله بتاريخ 14/12/2005، بعد انتهاء إجازته الثانية بنصف راتب، وقد أرفق تقريراً طبياً معطى له من الطبيب المعالج بتاريخ 19/12/2005 يتضمن        أن حالته الصحية قد تحسنت ويمكنه معاودة عمله .
          وتبين أن اللجنة الطبية الرسمية في جبل لبنان، بقرارها رقم 295 تاريخ 22/12/2005 ، قد وافقت على ما ورد في التقرير الطبي المذكور .
          وتبين من المستندات المرفقة أن رواتب صاحب العلاقة لم تصرف كاملة بعد تاريخ 14/12/2005 ولغاية 31/1/2006 بحيث تقاضى نصف رواتبه عن هذه الفترة، وان مدير شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل بكتابه رقم 4174/ق الموجه لمديرية الصرفيات في وزارة المالية بتاريخ 23/12/2005 قد رأى بأن لا شيء يحول دون إعادة صرف رواتب السيد وسام الحاج بصورة كاملة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بتاريخ 14/12/2005.  
          ولما كان إعطاء الرواتب وحسمها وإعادتها يقتضي أن يتم سنداً للنصوص القانونية النافذة بهذا الشأن .
          ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) قد ذكر حصراً الحالات التي يدفع فيها نصف راتب للموظف ، وذلك في المادة / 18 / والفقرة ( 4 ) من المادة / 39 / منه ، على النحو التالي :
« المادة 18- الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب :
1 - يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه المرسوم أو القرار القاضي بتوقيفه عن العمل، أو اعتباراً من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه المرسوم أو القرار. ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى أو إذا عدلت الإدارة عن إحالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إيقافه عن العمل .
2 - يتقاضى الموظف الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته ، أو برىء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس » .
« المادة 39- الإجازات الصحية :
...
4 - إذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة ، يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره . فإذا كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين ، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية . وإذا لم يكن قابلاً للشفاء في مدة سنتين، أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله ، صرف من الخدمة أو أحيل على التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة » .
          ولما كان يتبين من النصوص الآنفة الذكر أن المشترع لم ينص على إعادة أنصاف الرواتب للموظفين الذين تغيبوا بموجب إجازات صحية بنصف راتب سنداً لأحكام الفقرة ( 4 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين ، في حين نص على إعادتها في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 1 )    و ( 2 ) من المادة / 18 / منه .
          لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأنه لا يمكن إعادة أنصاف الرواتب التي حسمت للسيد ( ... ) نتيجة إفادته من إجازة صحية بنصف راتب ( خمسة اشهر و 23 يوماً ) .
أما فيما خص إعادة أنصاف الرواتب التي حسمت للسيد ( ... ) بعد انتهاء فترة إجازته وعودته       إلى العمل بتاريخ 14/12/2005 ، فإنه تبين من الوقائع المدرجة في الملف أن السيد ( ... ) ، وفور انتهاء مدة الإجازة الصحية بنصف راتب المعطاة له بموجب القرار رقم 672/2005 الممددة بموجب القرار رقم 980/2005 ، قد باشر عمله اعتباراً من 14/12/2005 بعد أن تحسنت حالته الصحية وأصبح بإمكانه معاودة العمل ، الأمر الذي أكده التقرير الطبي المعطى له بتاريخ 19/12/2005 والذي وافقت اللجنة الطبية الرسمية في جبل لبنان بقرارها رقم 295/2005 على مضمونه.
          ولما كان استمرار الإدارة في إعطاء السيد ( ... ) نصف راتب بعد مباشرته عمله في 14/12/2005 ولغاية 31/1/2006 لا يوجد سند قانوني يجيزه .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأنه يقتضي صرف رواتب صاحب العلاقة كاملة   بعد تاريخ 14/12/2005 ولغاية 31/1/2006 ، وبالتالي إعادة أنصاف رواتبه التي حسمت منه عن هذه الفترة.
**********
17 – معاش تقاعد – إعادة تخصيص معاش لأرملة متقاعد – زواج ثانٍ :  
في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول مدى إمكانية إعادة تخصيص أرملة المتقاعد المتوفي بالمعاش التقاعدي العائد لزوجها الأول في حال طلاقها من الزوج الثاني ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4092 تاريخ 1/5/2006 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي : 
          لما كانت المادة / 26 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) قد نصت على أن الزوجة هي من أفراد عائلة المتقاعد ( المتوفي ) الذين لهم الحق في المعاش التقاعدي ضمن شروط حددتها المادة المذكورة .
ولما كان المعاش التقاعدي هو حق من الحقوق الواجب إعطاؤه عند توفر شروط استحقاقه وفق ما نصت عليه الأحكام التي ترعى هذا الشأن ومنها تلك الواردة في المادتين / 26 / و / 31 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47 /83 المشار إليه أعلاه .
ولما كانت المادة / 31 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47 /83 الآنفة الذكر نصت على ما يلي : 
« يقطع المعاش عن الزوجات والأمهات والبنات الشرعيات عند تزوجهن أو تعاطيهن عملا مأجوراً ، ويعاد تخصيص المعاش في حال طلاقهن ، أو تركهن العمل . وتطبق أحكام هذه الفقرة على الحالات القائمة بتاريخ بدء العمل بها » .
          ولما كان يتبين أن المادة / 31 / المذكورة أعلاه قضت بصورة واضحة وصريحة بان يقطع المعاش عن الزوجات عند تزوجهن وان يعاد تخصيصه في حال طلاقهن .
          ولما كانت الأحكام المنصوص عنها في المادة / 31 / المشار إليها أعلاه قد وردت بصورة مطلقة وشاملة بحيث أوجبت أن يعاد تخصيص الأرملة بالمعاش التقاعدي العائد لزوجها الأول في حال طلاقها من الزوج الثاني ، من دون إدراج أي قيود في هذا الشأن، ولو كانت نية المشترع وضع استثناءات في هذا الخصوص لنص على ذلك صراحة .
وبما أن الأمور التي أثيرت لجهة سقوط المفاعيل المترتبة عن الزواج الأول عند عقد الأرملة زواجاً آخراً، ومنها وجوب نقل قيد الأرملة من خانة الزوج الأول المتوفي إلى خانة الزوج الثاني أو اللاحق     مع رقم سجل قيد آخر بحيث يتعذر معه مستقبلاً على الزوجة حال طلاقها أن تطلب من الإدارة المعنية إعادة قيدها على خانة الزوج الأول المتوفي لانتفاء السبب القانوني ، ليس من شأنها في ضوء صراحة نص المادة / 31 / المذكورة أعلاه ، أن تؤثر في حق الأرملة من إعادة تخصيصها بالمعاش التقاعدي العائد لزوجها الأول عند حصول واقعة طلاقها من زوجها الثاني .
لذلك - وإزاء وضوح وصراحة نص المادة / 31 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 المشار إليها أعلاه - رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية وجوب إعادة تخصيص أرملة المتقاعد المتوفي بالمعاش التقاعدي العائد لزوجها الأول في حال طلاقها من الزوج الثاني .
**********
 18 – إجازة مرضية – تجاوز مدة / 9 / أشهر – إقامة خارج لبنان :  
          في القضية المتعلقة في بيان الرأي في موضوع تغيب الموظف الناتج عن أسباب مرضية والذي تجاوز مدة التسعة أشهر خلال سنة واحدة دون أن تتمكن اللجنة الطبية الرسمية من معاينتها بسبب وجودها خارج الأراضي اللبنانية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1150 تاريخ 6/5/2006 الموجه إلى ديوان المحاسبة بما يلي : 
          لما كان يتبين أن المرجع المختص في ديوان المحاسبة قد أصدر القرارات اللازمة بإعطاء السيدة ( ... ) الإجازات المرضية وذلك على سبيل التسوية ، حيث تجاوزت في مجموعها مدة التسعة أشهر خلال سنة واحدة .
          ولما كان يقتضي المبادرة إلى إعطاء صاحبة العلاقة مستحقاتها المالية عن مدة التسعة أشهر التي تغيبت فيها عن العمل تبعاً لحالتها المرضية بعد أن صدرت القرارات بإعطائها هذه الإجازات .
          ولما كان تجاوز تغيب صاحبة العلاقة مدة التسعة أشهر وهي الحد الأقصى لمجموع الإجازات الصحية التي يحق لها الاستفادة منها خلال سنة واحدة ، يُوجب عرضها على اللجنة الطبية الرسمية للنظر في أمرها ، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة ( 4 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين ، ليُصار إلى تطبيق الإجراءات المناسبة بحقها تبعاً لما تقرره اللجنة المذكورة .
          ولما كان التقرير الطبي المعطى للسيدة ( ... ) في الخارج بتاريخ 30/3/2005 والمصدق عليه من قبل القنصلية اللبنانية العامة في ريو دي جانيرو ، يفيد بأنه يتوجب على صاحبة العلاقة متابعة المعالجة الطبية بشكل دائم ، على الأقل خلال عامين .
          ولما كان مضمون التقرير الآنف الذكر لا يبين بشكل واضح وصريح ما إذا كانت السيدة ( ... ) قابلة للشفاء في مدة سنتين أم لا ، باعتبار أنه بالاستناد إلى مضمون هذا التقرير يُصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق صاحبة العلاقة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة ( 4 ) من المادة / 39 /     من نظام الموظفين .
          ولما كان مجلس الخدمة المدنية يعتبر أن استفادة السيدة ( ... ) من إجازة خاصة بدون راتب وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام الموظفين لا يحول ، بعد انتهاء هذه الإجازة ، تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من المادة / 39 / من النظام المذكور على السيدة ( ... ) في حال توفرت لديها الشروط القانونية لإعطائها إجازة مرضية وفقاً للأصول .
          ولما كان يتبين أن المعاملة الحاضرة قد وردت إلى مجلس الخدمة المدنية بعد مرور أكثر من سنة على صدور كتاب هذا المجلس رقم 3758 تاريخ 4/1/2005 ، الأمر الذي يقتضي معه تبيان أسباب هذا التأخير باعتبار أن من شأنه أن يؤثر سلباً على الوضع الوظيفي لصاحبة العلاقة .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، الطلب إلى السيدة ( ... ) ، العمل على إرسال تقرير طبي بالسرعة الممكنة يفيد بشكل واضح وصريح ما إذا كانت صاحبة العلاقة قابلة للشفاء     في مدة سنتين أم لا ليصار في ضوئه إلى إجراء ما يلي :
- إما إعطاء السيدة ( ... ) إجازة بنصف راتب لمدة سنة اعتباراً من انتهاء فترة التسعة أشهر المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين .
- وإما صرفها من الخدمة أو إحالتها على التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ، وذلك في حال تبين للطبيب المحلي أنهاء غير قابلة للشفاء خلال مدة سنتين .
- وإما إلى تطبيق أحكام المادة / 65 / من نظام الموظفين بحقها في حال لم تتكون القناعة الكافية لدى الإدارة بصحة التقرير الطبي ذي الصلة ورأت بأن غياب ( ...) عن العمل لا يستند إلى أسباب مشروعة تبرره القوانين والأنظمة النافذة .
**********
  19 – إجازة أمومة – المرجع الصالح لإعطائها – الوحدات الإقليمية :  
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في المرجع الذي تعود له صلاحية إعطاء إجازة الأمومة للموظفات  في المصالح والدوائر الإقليمية في المحافظات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 894 تاريخ 3/5/2006 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كان البند ( 1 ) من المادة / 40 / من نظـام الموظفين وتعديلاته ينص على أن  « تمنح الإجازات الإدارية ، مهما كانت مدتها ، والإجازات العائلية ، وإجازات الأمومة         والإجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهراً ، بقرار من المدير العام » .
          ولما كانت المادة / 7 / من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ( التنظيم الإداري ) تنص على أن « يدير المحافظ أجهزة الوزارات في المحافظة وله بهذه الصفة أن يفتش الدوائر ويراقب الموظفين ويمنحهم الإجازات الإدارية والصحية وان يفرض العقوبات التأديبية وفاقاً لأحكام نظام الموظفين .... تجري المخابرات بين أجهزة الوزارات والدوائر المركزية بواسطة المحافظ، وعليه أن يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة أيام على الأكثر » .
          ولما كان يستفاد مما تقدم أن صلاحية المحافظ في منح الاجازات تقتصر على الإجازات الإدارية والصحية وذلك في حدود ما هو مبين أعلاه ،
ولما كان لا يجوز لأية سلطة أن تمارس صلاحية ما، إلا إذا استندت في ذلك إلى نص قانوني صريح يجيز لها ممارسة هذه الصلاحية .  
          لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صلاحية المحافظ في إعطاء إجازات الأمومة تشمل فقط الموظفات التابعين تسلسلياً له في المحافظة التي يرأسها ، أما الموظفات في المصالح والدوائر الإقليمية فان صلاحية إعطاء إجازات الأمومة لهن وبحسب صراحة النص الوارد في البند ( 1 ) من المادة / 40 / من نظام الموظفين المشار إليه أعلاه تعود إلى المدير العام المختص . 
**********
20 – إنتداب للخارج – الحق بإجازة إدارية :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي فيما إذا كان يحق للموظف المنتدب للدراسة في الخارج ، الاستفادة من الإجازة الإدارية عن فترة انتدابه ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3858 تاريخ 17/4/2006 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي : 
لما كانت المادة / 46 / من نظام الموظفين وتعديلاته قد عرّفت الموظف المنتدب بأنه « من اعفي مؤقتاً من مهام وظيفته الأصلية وأسندت إليه مهمة أخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتقاعد في إدارته الأصلية » .
كما نصت المادتان / 47 / و / 48 / من النظام المذكور على الحالات التي يجوز فيها الانتداب ووضع الموظف المنتدب على النحو التالي : 
« المادة 47- الحالات التي يجوز فيها الانتداب .
1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الإدارة فيها إلى اختصاصيين جدد ، وتوضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية .
2-ويمكن انتداب موظف فني من وزارة إلى وزارة ، بعد موافقة الوزارتين المختصتين ، تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين .
   المادة 48- وضع الموظف المنتدب :
1 - يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للإدارة التي انتدب إليها .
2 - تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك إدارته الأصلية ، ويعود إليها فور انتهاء مدة الانتداب » .
ولما كانت المادة / 31 / من نظام التخصص في الخارج الصادر بالمرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 قد نصت على أن « يستمر الموظف المنتدب للتخصص على تقاضي رواتبه كاملة طيلة المدة المحددة لتخصصه بالإضافة إلى المنحة اللبنانية المقررة له » .
ولما كان البند (1) من المادة / 53 / من نظام التخصص المذكور قد نص على مراعاة جميع الحقوق التي يخولها نظام الموظفين للموظف المنتدب في الخارج .
ولما كانت الإجازة الإدارية وفق أحكام البند (1) من المادة / 35 / من نظام الموظفين تستحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، 
ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المذكورة أعلاه ، أن فترة انتداب الموظف تعتبر من خدماته الفعلية بحيث يحتفظ فيها بحقه في تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتقاعد في إدارته الأصلية ، 
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه في حال تبين أن الموظف المنتدب للتخصص في الخارج يستفيد من  العطل المدرسية في المعهد الملحق به فإنه لا يمكن إعطاؤه إجازة إدارية خلال فترة انتدابه ، وذلك وفقاً لمنطوق المادة / 35 / من نظام الموظفين رغم احتساب مدة الانتداب من الخدمات الفعلية له بكل نتائجها القانونية، إلا إذا كانت مدة العطل المدرسية هي اقل مما قد يستحق له من إجازات إدارية خلال مدة انتدابه "، عندها يحق له الاستفادة من الفرق .
أما في حال تبين عدم استفادة الموظف المنتدب للتخصص في الخارج من العطل الدراسية   فإنه يمكن إعطاؤه كامل الإجازة الإدارية المستحقة له عن فترة انتدابه .
**********
21 – مباراة – تبليغ تعيين – أصول التبليغ – استحقاق الراتب :
          في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول كيفية تبليغ موظف مرسوم تعيينه ، وفي حال تعذر ذلك ، كيفية تحديد تاريخ استفادته من راتب الوظيفة الجديدة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 744 تاريخ 13/4/2006 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
          لما كان الموظف المعني قد نجح في المباراة التي جرت لوظائف مراقب ضرائب رئيسي التي أعلنت نتائجها بقرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 540/2 تاريخ 10/12/2003 .
ولما كانت وزارة المالية ، وقبل انقضاء مهلة السنتين على تاريخ إعلان نتائج المباراة الآنفة الذكر، قد أحالت على هذا المجلس بكتابها رقم 2108/ص1 تاريخ 12/11/2005 مشروع المرسوم المتضمن تعيين صاحب العلاقة بوظيفة مراقب ضرائب رئيسي متمرن .
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 27 تاريخ 17/6/2003 قد وافق على اعتبار إحالة معاملات التعيين على مجلس الخدمة المدنية قبل مرور سنتين على إعلان نتيجة المباريات بمثابة قطع للمهلة المحددة قانونا لانتهاء مفعول لائحة الناجحين ، وعلى هذا الأساس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1304 تاريخ 12/12/2005 على مشروع المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر لاحقا تحت الرقم 16343 تاريخ 10/2/2006 .
          ولما كانت المادة الرابعة من المرسوم رقم 16343/2006 المذكور أعلاه قد نصت على أن تحدد وظيفة كل من المعنيين بأحكام هذا المرسوم ومركز عمله في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مديرية المالية العامة بقرار من المرجع المختص وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ إبلاغ هذا المرسوم إلى المديرية العامة المذكورة .
ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة لا يزال يتابع الدورة التدريبية الخاصة بمراقبي الضرائب        في المدرسة الوطنية للضرائب في فرنسا التي انتدب للمشاركة فيها بموجب المرسوم رقم 16025 تاريخ 26/12/2005 .
ولما كانت المادة الثانية من المرسوم رقم 16025/2005 الآنف الذكر قد نصت على أن يستمر السيد ( ... ) بتقاضي راتبه طيلة مدة انتدابه وتحسب هذه الخدمة من اصل خدماته الفعلية          ويشغل عند عودته من التدريب الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ سفره .
          وبما انه يقتضي ، وعملا بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16025/2005 ،               أن يلتحق صاحب العلاقة عند عودته من التدريب بوظيفته كمراقب ضرائب ، على أن يصار فيما بعد إلى إبلاغه المرسوم رقم 16343 تاريخ 10/2/2006 القاضي بتعيينه بوظيفة مراقب ضرائب رئيسي متمرن ، وذلك وفقاً للأصول .
وبما أن مفعول التعيين يسري سندا للبند ( 3 ) من المادة / 13 / من نظام الموظفين وتعديلاته ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي .
 لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن حق السيد ( ... ) بالاستفادة من راتب الوظيفة الجديدة المعين فيها بموجب المرسوم رقم 16343/2006 لا ينشأ إلا اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل فعليا في الوظيفة الجديدة ، باعتبار أن مفعول التعيين موضوع المرسوم الآنف الذكر لا يسري تجاه صاحب العلاقة ولا ينتج بالتالي مفاعيله القانونية إلا اعتبارا من تاريخ هذه المباشرة .
**********
22 – تعويض الحضور اليومي – العمل خارج الإدارة :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول إعطاء تعويض الحضور اليومي للمساعدات الاجتماعيات عن كل يوم لا يحضرن فيه إلى مركز العمل على اعتبار أنهن يقمن بمراقبة المؤسسات الاجتماعية سنداً لبطاقة مهمة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 787 تاريخ 11/3/2006 الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يلي :
          لما كانت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993           قد نصت على إعطاء تعويض نقل مؤقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الإدارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم وأسلاكهم ومتعاقدين .... وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله ... باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم ،                 كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية أياً كانت وظائفهم وأسلاكهم ... .
          كما نصت الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من ذات القانون على أن التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2 % من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت .
          ولما كان المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 قد حدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل.  
ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه ، أن تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 ، والمحدد مقداره بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية بموجب المرسوم رقم 5860/2001 ، يستحق للموظف والأجير والمتعاقد عن كل يوم حضور فعلي إلى مقر عمله المعين فيه أو المنقول إليه وفقاً للأصول .
ولما كانت المادة / 43 / من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ( أحكام تتعلق بتعويض النقل والانتقال ) تنص على أن لا يتوجب تعويض النقل والانتقال للموظف الذي يلحق لتأمين عمل معين أو وظيفة معينة ، خارج مركز عمله ، إذا اتصف عمله أو وظيفته في مركز إلحاقه بطابع الاستمرار العملي وكان بذات الوقت معفياً من القيام بعمله الأساسي أو وظيفته الأساسية . 
          ولما كان تعويض النقل المؤقت - تبعاً لما تقدم - يستحق للموظف عن كل يوم حضور فعلي  إلى مقر عمله الأساسي ، في حين أن تعويض النقل والانتقال يعطى للموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة وفقاً للأصول .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية المساعدات الاجتماعيات المشار إليهن أعلاه بتقاضي تعويض النقل المؤقت عن الأيام التي لم تحضرن فيها إلى مراكز عملهن الأساسية ،     إلا انه يمكن للإدارة ، في حال حضرت كل من صاحبات العلاقة إلى مركز عملها قبل الانتقال لتنفيذ المهمة التي كلفت بها ، إعطاؤها هذا التعويض .
**********
23 – مكافأة – إدارة اليانصيب – الحد الأقصى للتعويضات :
          في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول ما إذا كانت المكافآت المنصوص عنها في المادة        / 13 / من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها ) تخضع لأحكام المادة / 27 / من نظام الموظفين وتعديلاته ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 343 تاريخ 28/2/2006 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت المادة / 12 / من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ،   قد نصت على ما يلي : 
« تلغى جوائز الأوراق الرابحة التي لا يتقدم أصحابها لقبضها في خلال أربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح إيراداً للخزينة .
أما جوائز الأوراق الرابحة التي تسلم إلى مديرية اليانصيب الوطني لقاء إيصال ضمن مهلة الأربعة اشهر المذكورة ، ولا يتقدم أصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة ...» .
          ولما كانت المادة / 13 / من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 الآنف الذكر قد نصت      على ما يلي : 
« يقتطع 15 بالمئة من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لأحكام المادة السابقة ( أي المادة / 12 / ) ويجري توزيعها بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني حسب جهودهم ومرتباتهم ، تحدد قيمة المكافأة الشخصية لكل موظف بقرار من وزير المالية يصدر بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني » .
ولما كان يتبين أن السيد وزير المالية قد أصدر القراران رقم 653/1 تاريخ 22/8/2005 ورقم 1007/1 تاريخ 23/12/2005 اللذين جرى بموجبهما تحديد قيمة الجوائز الملغاة ( عن الفترة المبينة في متنهما ) واقتطاع نسبة 15% من هذه الجوائز وتوزيعها على موظفي مديرية اليانصيب الوطني      وذلك عملا بأحكام المادتين / 12 / و / 13 / من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 ،             مراعياً في هذا التوزيع أحكام المادة / 27 / من نظام الموظفين .
          ولما كان يتبين من الرجوع إلى أحكام المادة / 27 / من نظام الموظفين وتعديلاته أنها نصت على ما يلي : 
« 1- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت، والمكافآت والعائدات        التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة أو من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة ،        خلال سنة مالية واحدة ، على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها .
2- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين ، وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليهما في الفقرتين ( 1 ) و (4 ) من المادة / 24 / ، والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل ، وتعويض ساعات الليل ، وتعويض الوكالة ، وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام » .
          ولما كانت المادة / 3 / من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 ( إعطاء تعويض خاص لموظفي الإدارات العامة ) قد نصت على ما يلي : 
« 1- مع مراعاة أحكام البندين ( 2 ) و ( 3 ) من هذه المادة لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف، أياً كان الملاك أو السلك  الذي ينتمي إليه بمن فيهم العسكريون وأفراد الهيئة التعليمية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ،            من موازنة الدولة أو من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلطة اللبنانية ، خلال سنة مالية واحدة على 75 % من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها .
2- لا يدخل في حساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عنها في البند ( 1 ) من هذه المادة : عائدات الجباية ، وتعويضات الانتقال ونفقات النقل ، والتعويضات العائلية ، وتعويض التمثيل ، وتعويض السيارة وبدل السكن ، وتعويض ساعات الليل ، وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي ، وأجور وتعويضات لجان المباريات والامتحانات وتعويض الوكالة وكذلك التي يتقاضاها الموظفون لقاء أعمال أو مهام يؤدونها لغير الإدارات المنتمين إليها ، وتعويض مسؤولية الصندوق » .
          ولما كان لا يجوز - سنداً للأحكام المنصوص عنها في المادة / 27 / من نظام الموظفين والفقرة ( 2 ) من المادة / 3 / من القانون رقم 8/90 المشار إليهما أعلاه - أن تزيد مجموع التعويضات       من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة خلال سنة مالية واحدة على 75 % من مجموع رواتبه .
ولما كانت المادتان الآنفتي الذكر قد حددتا التعويضات التي لا تدخل في حساب الحد الأقصى للتعويضات بنص صريح ، وبالتالي فان أي تعويض لم يرد ذكره يدخل في حساب الحد الأقصى للتعويضات .
ولما كان يتبين من القرارين رقم 653/1 تاريخ 22/8/2005 ورقم 1007/1 تاريخ 23/12/2005 المشار إليهما أعلاه المتعلقين باقتطاع 15% من قيمة الجوائز الملغاة وإعطائها بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني ، أن المادة الثالثة منهما قد نصت                 على أن تؤخذ قيمة هذه الجوائز من موازنة مديرية اليانصيب الوطني وفق التنسيب المحدد في متنها ( الفصل 1 البند 6 الفقرة 6 نبذة 1 ) ، الأمر الذي يستتبع – وبصرف النظر عن طبيعة هذه المكافآت  - وجوب خضوع هذا الإعطاء لأحكام  المادة / 27 / من نظام الموظفين والفقرة (2 ) من المادة / 3 / من القانون رقم 8/90 .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن مراعاة الإدارة المعنية عدم تجاوز المكافآت المنصوص عنها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 التي تعطى لموظفي مديرية اليانصيب الوطني الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة 27 من نظام الموظفين وتعديلاته يقع في موقعه الصحيح .
**********
24 – تدرج – خدمة عسكرية :
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مدى حق الموظف الخاضع لنظام الموظفين والمستخدم الخاضع لقانون العمل في أية مؤسسة عامة ، باحتساب قيمة التدرج عن مدة خدمته العسكرية ، والنصوص التي ترعى هذا الموضوع ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4964 تاريخ 20/1/2006 الموجه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يلي :
          لما كانت الفقرتان ( 1 ) و ( 2 ) من المادة / 117 / من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني ) تنصان على ما يلي :
« 1- ينقطع الراتب أو الأجر عن الموظف أو الأجير الذي استدعي لخدمة العلم فور انقطاعه عن وظيفته أو عمله .
2 - يعاد حكماً الموظف أو الأجير فور تسريحه إلى الوظيفة أو العمل الذي عين فيه قبل أدائه خدمة العلم على أن تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والراتب ... » .
          ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة / 121 / من قانون الدفاع الوطني تنص على انه             « إذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكماً إلى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقاً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة / 117 / من هذا المرسوم الاشتراعي وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه » .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يشترط لاحتساب المدة التي يقضيها الموظف     أو المستخدم في الخدمة العسكرية ، من خدماته الفعلية ، أن  يكون تعيينه قد تم قبل أدائه خدمة العلم  وفي هذه الحالة تدخل هذه المدة في الحسبان لأجل تحديد تدرجه .
**********
II – المؤسسات العامة
25 – كهرباء لبنان – ترفيع – صلاحية المجلس :
          في القضية المتعلقة بترفيع مهندسين اثنين من الرتبة الأولى ( أ ) من السلك الفني في الفئة الثالثة  في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان إلى وظيفة مهندس رئيس مصلحة في الرتبة الثانية من السلك ذاته ،   أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 810 تاريخ 31/10/2006 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :
أولاً : في القانون :
1 - نص البند ( 1 ) من المادة / 2 / من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959     ( إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) على أن « يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والأنظمة في ما يتعلق بتعيين الموظفين وترقيتهـم وتعويضاتهم ، ونقلهم وتأديبهم ، وصرفهم من الخدمة ، وسائر شؤونهم الذاتية » وذلك في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لصلاحية المجلس وفقاً لنص المادة (1) من المرسوم الاشتراعي ذاته .
2- ونصت المادة / 19 / من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة ) على « أن مدير عام أو مدير المؤسسة العامة هو ، في نطاق القوانين والأنظمة ، الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمؤسسة العامة ولجميع العاملين فيها ، ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ، وهو يتولى بصورة خاصة :
- تعيين :
 المستخدمين، باستثناء المحتسب ، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على توفر شروط التعيين في المرشحين    ولا يصبح التعيين نافذاً إلا بعد تصديق سلطة الوصاية .
 ... » .
3- كما نصت المادة / 26 / من المرسوم رقم 4517/72 على انه « بالإضافة إلى الوصاية المنصوص عليها في الباب السابق ، تخضع المؤسسات العامة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المالية وفاقاً لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة » .
4- ونص البند ( هـ ) من الفقرة  ( 3 ) من المادة / 5 / من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 ( تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان ( سابقاً ) وشروط الاستخدام في هذه الوظائف ) المعّدل بموجب المادة / 2 / من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 على أن « تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الفني ، بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين إلى الدرجات التسع العليا على الأقل في الرتبة الأولى من الفئة الثالثة من السلك نفسه الذين انهوا بنجاح الدورة التدريبية في المعهد الوطني للإدارة والإنماء » .
5- لم تضع مؤسسة كهرباء لبنان حتى تاريخه نظاماً للمستخدمين لديها رغم توصية مجلس الخدمة المدنية المتكررة للمؤسسة بهذا الشأن .
ثانياً : في الرأي :
1- إن العمل الرقابي لا يكون مجتزءاً أو مقيداً إلا بنص واضح وصريح . وفي غياب النص الواضح والصريح يقتضي أن تكون الرقابة شاملة ومتكاملة لتؤدي الغاية منها . ويعود بالتالي إلى الجهاز الرقابي المعني التوسع في رقابته في كل ما يراه مناسباً وفق النصوص والأنظمة النافذة طالما أن هذه النصوص      لا تقيد العمل الرقابي صراحة .
2 - أن النصوص القانونية المذكورة في القسم أولاً أعلاه ، والتي تستند إليها المديرية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان لتبرير موقفها من عدم تحديد الوظيفتين المنوي تعيين صاحبي العلاقة فيهما في متن مشروع القرار المرفق بعد ترفيعهما ، وهو الرأي الذي تؤيده سلطة الوصاية على المؤسسة ( وزارة الطاقة والمياه ) ، تعطي مجلس الخدمة المدنية الصلاحية اللازمة لأداء مهامه الرقابية ، وليس صحيحاً أنها تقيد صلاحيته هذه، الأمر الذي مقتضاه أن لهذا المجلس صلاحية في إبداء الرأي وإجراء الرقابة على كل ما يتعلق بشؤون المستخدمين في المؤسسات العامة الخاضعة لصلاحيته ومنها نقلهم وترفيعهم ، وذلك في إطار عمله الرقابي ومواكبته للشؤون الذاتية للأشخاص الخاضعين لصلاحيته .
3- أن النص على صلاحية مجلس الخدمة المدنية ، المحددة في المادة / 19 / من المرسوم رقم 4517/72 ، لجهة موافقته على توفر شروط التعيين في المرشحين يلقي الضوء على أمرين أساسيين :
أ- مراقبة توفر شروط التعيين ، أي ضرورة تحديد الوظائف المنوي التعيين فيها للتحقق ما إذا كانت الشروط المفروضة لتوليها تتفق مع المؤهلات المتوفرة لدى الشخص المعني
ب- استعمال كلمة " المرشحين " يجعل الأمر مغايراً لما ورد في البند (هـ) من الفقرة ( 3 ) من المادة    / 5 / من المرسوم رقم 7716/67 المذكور في القسم أولاً أعلاه لجهة أن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية يتم بالاختيار . الأمر الذي مفاده عدم وجود مرشحين بالمفهوم المستعمل في إطار التقدم إلى مباراة للتعيين في هذه الوظائف .
لذلك ، يوافق مجلس الخدمة المدنية على تعيين من ينجح من المرشحين في مباريات التعيين      من دون تحديد الوظائف التي تجري المباريات لملئها ، لان رقابة المجلس على توفر شروط التعيين تكون قد أجريت بكاملها عند الموافقة على قبول طلب الترشيح للمشاركة في المباراة . ويبقى للمرجع المختص صلاحية توزيع الناجحين للمرة الأولى على المراكز الشاغرة ، على أن يبلغ هذا التوزيع إلى مجلس الخدمة المدنية لمتابعة الوضع الوظيفي لأصحاب العلاقة مستقبلاً مع ما يعنيه هذا من الرقابة الكاملة على أي تغيير أو تبديل في هذا الوضع  .
بنتيجة ما تقدم ، فان القول بأن تعيين المستخدمين في المؤسسة العامة هو من صلاحية مديرها العام من دون تحديد الوظائف المنوي التعيين فيها ، يطال فقط التعيين الأول في هذه الوظائف نتيجة مباراة طالما أن رقابة مجلس الخدمة المدنية قد أجريت كاملة عند التأكد من توفر شروط التعيين في هذه الوظائف لدى المرشحين للاشتراك في المباريات الخاصة بها . أما تعيين الموظفين أو المستخدمين بعد ترفيعهم       فهو يدخل في صلب الرقابة الكاملة لمجلس الخدمة المدنية في إطار متابعته للوضع الوظيفي للمعنيين ورقابته لصحة وملاءمة الترفيع والتعيين . وهو ما تعنيه شكلاً ومضموناً عبارة « بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على توفر شروط التعيين في المرشحين » ، ولو أنها كما أسلفنا تطال المرشحين لاجتياز مباريات التعيين للمرة الأولى في المؤسسة العامة ، لجهة رقابة هذا المجلس على توافر الشروط المطلوبة لملء وظيفة           ما بعد تحديدها بالاسم بالشخص المنوي تعيينه فيها شروطاً ومؤهلات .
4 - إن تفسير معنى عبارة « ... تخضع المؤسسات العامة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية       والتفتيش المركزي ووزارة المالية وفاقاً لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة ... »            يعني صراحة بأن رقابة هذا المجلس وغيره تتم وفقاً لأحكام المرسوم المذكور إضافة إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، والتي من ضمنها المرسوم الاشتراعي رقم 114/59 ، وذلك خلافاً لما فسرته المديرية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان ولما تبنته وزارة الطاقة والمياه لجهة تقييد صلاحية المجلس الرقابية سنداً لما ينص عليه المرسوم رقم 4517/72 وحده .
5- إن المادة / 5 / من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) نصت على انه « على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية     أن تحصر اعتمادها في طلب الموافقة أو الرأي أو الاستشارة أو الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة » .
ويعود بالتالي إلى مجلس الخدمة المدنية سنداً للنص أعلاه صلاحية تفسير النصوص وإقرار حدود صلاحيته الرقابية ضمن الضوابط القانونية النافذة .
          ولما كان سبق لرئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية أن طلب بكتابه رقم 810 تاريخ 7/3/2006 العمل على ذكر مركز الوظيفة المقترح ترفيع كل من صاحبي العلاقة إليها وذلك في متن مشروع القرار موضوع البحث ، وضم إفادة من المرجع المختص تبين شغور هذا المركز .             وهو الأمر الذي عاد المجلس وكرره في كتابه رقم 810 تاريخ 15/6/2006 .
          ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية ، في عدة كتب صادرة عنه منها كتابه رقم 1146 تاريخ 29/6/2004 الصادر في معرض إجراء رقابته على مشروع قرار يرمي إلى ترفيع مهندسين من رتبة    إلى رتبة ضمن الفئة الثالثة ، أن رأى ضرورة ذكر المركز المقترح أن يشغله كل من المهندسين أصحاب العلاقة إزاء اسمه في مشروع القرار المشار إليه .
          ولما كان مجلس الخدمة المدنية لا يزال عند رأيه في ما خص المعاملة الحاضرة لجهة ضرورة ذكر المركز المقترح أن يشغله كل من المهندسين المنوي ترفيعهما وذلك إزاء اسمه في مشروع القرار المرفق .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية العمل على ضم مشروع قرار وفق ما طلبه         هذا المجلس تمكيناً له من إجراء الرقابة المنوطة به وفقاً للأصول ، وضم إفادة تبين شغور مركز الوظيفة المقترح ترفيع كل من صاحبي العلاقة إليها .
**********
26 – شغور مركز مدير عام – تكليف – رئيس مجلس الإدارة : 
في القضية المتعلقة بشغور مركز مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ،         وتكليف مهندس لديها بأعمال المديرية العامة للمؤسسة بكامل صلاحيات المدير العام المحددة بموجب المرسوم رقم 4517 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3130 تاريخ 30/10/2006        الموجه إلى وزارة الصناعة بما يلي : 
          لما كان مركز مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية قد أصبح شاغراً بعد صدور المرسوم رقم 17173 تاريخ 14/6/2006 القاضي بإعفاء مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء .
          ولما كان المرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 ( تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها ) ونظام المستخدمين في المؤسسة ، لم يتضمنا أي نص لمعالجة حالة شغور مركز مدير عام لديها ، الأمر الذي يقتضي معه تطبيق النصوص النافذة والمبادىء القانونية العامة ، وذلك من أجل تأمين انتظام سير العمل وتجنباً للعوائق الإدارية والقانونية .
          وفي ضوء الاحتياجات الضرورية والحتمية للمرفق العام عندما يكون من يتولى وظيفة أو مهمة غائباً لأي سبب كان ، أو عندما يكون المركز شاغراً ، يعتبر العلم والاجتهاد الإداري أنه يجوز عندئذ للمرجع الذي يخوله مركزه في الهرم التسلسلي الإداري أو طبيعة مهامه القيام مقام الموظف أو الغائب    أو تأمين مهام الوظيفة الشاغرة ، أن يفعل ذلك دون تردد ، شرط أن يتوفر عنصر الضرورة الملّحة ،    أي أن يكون من شأن عدم تولي هذه الوظيفة أو المهام ، توقف المرفق العام عن العمل والإضرار بالمصلحة العامة، الأمر الذي يعطل بالتالي مبدأ الاستمرارية ، وهذا ما لا يجوز السماح به .
- يوسف سعد الله خوري – مجموعة القانون الإداري 2004 – الجزء الخامس – الوظيفة العامة في التشريع والاجتهاد – الكتاب الأول ( الموظف العام ) صفحة 508 .
- شورى فرنسا ، 27/6/1947 Chambre syndicale nationale de l’habillement nouveautés et accessories, مجموعة ، صفحة 288 .
          لذلك ، ومن أجل معالجة حالة شغور مركز مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ، وفي ضوء الاحتياجات الضرورية والحتمية للمرفق العام ولا سيما تأمين الاستمرارية فيه ،          رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بصورة استثنائية ومؤقتة لحين تعيين مدير عام أصيل للمؤسسة المعنية ، السير في قرار معالي الوزير المختص المذكور أعلاه ، وذلك بعد أن يكون مجلس الوزراء               – سلطة التعيين – قد أخذ علماً بهذا التكليف .
27 – وفاة مستخدم – إعطاء مساعدة مالية : 
في القضية المتعلقة بكيفية احتساب كافة التعويضات والمستحقات المالية المتوجبة لمستخدم كان يعمل   في مستشفى حكومي واستشهد أثناء تأديته لواجبه الوظيفي بتاريخ 11/8/2006 خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3561 تاريخ 19/9/2006       الموجه إلى إدارة مستشفى ( ... ) الحكومي بما يلي : 
لما كانت المادة / 25 / من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 ( نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة ) على انه « يمكن إعطاء عائلة المستخدم في حال وفاته مساعدة ...» .
كما نصت المادة / 26 / منه على أن : « يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليهما        في المادتين أعلاه ( / 24 / و / 25 / من هذا المرسوم ) بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأسس المعتمدة في الإدارات العامة وذلك بعد تنـزيل قيمة المساعدة التي قد تستحق للمستخدم من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي » .
ونص في المادة / 43 / منه على ما يلي: 
« في حال وفاة المستخدم يصفى تعويض صرفه لمستحقيه وفقاً لأحكام قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي » . 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية العودة إلى قانون الضمان الإجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963  لاسيما المواد / 27 / ، / 39 / ، / 40 / و / 45 / منه ( معاشات أصحاب الحق بعد وفاة المضمون وتعويضات نفقات الدفن ) . 
وكذلك العودة إلى نظام المنح والمساعدات في تعاونية موظفي الدولة لاسيما المادة / 13 / منه ( المتعلقة بمساعدة العائلة في حال وفاة الموظف ) لبيان الأسس المعتمدة في هذا الشأن في الإدارات العامة .
**********
28 – بدل إجازات – وضع بالتصرف :
في القضية المتعلقة بدفع تعويض عن الإجازات الإدارية العائدة للمدير العام السابق التي حرم منها بسبب وضعه بالتصرف والبالغة / 57 / يوماً ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2701 تاريخ 18/9/2006 الموجه إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بما يلي : 
لما كانت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية هي من المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 .
ولما كان المديرون العامون والمديرون في المؤسسات العامة يخضعون لأحكام نظام المستخدمين المطبق لديها وذلك سنداً للمادة / 17 / من المرسوم رقم 4517/72 المذكور أعلاه .
ولما كانت المادة / 27 / من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية      قد نصت على ما يلي :
« - يحق للمستخدم ، بعد انقضاء سنة كاملة على استخدامه ، وفي كل سنة لاحقة ، أن يستفيد       من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي .
- يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
- يضع الرئيس المباشر لكل وحدة ( دائرة ، مصلحة ) جدولاً بالإجازات بشكل يضمن استمرارية العمل ويوافق عليه المدير العام .
- يمكن للمستخدمين تجزئة إجازاتهم بعد موافقة رئيسهم المباشر .
- يجب أن يذكر في قرار الإجازة ، اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته .
- إذا حرم المستخدم من إجازته الإدارية بسبب ضرورات العمل ، يدفع له راتبها على قاعدة راتبه اليومي الأساسي مضروباً بعدد أيام الإجازة التي حرم منها.... » .
ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء بالتعميم رقم 15/2002 الصادر عنه بتاريخ 17/5/2002 قد طلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات عدم إعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية التي لم تسقط بمرور الزمن إلا في الحالات الاضطرارية التي يحرم فيها الموظف أو المستخدم    من الاستفادة من إجازاته الإدارية بفعل الإدارة على أن يتم تحديد هذه الحالات بصورة حصرية    تكون مرتبطة بضرورات استمرار تسيير المرفق العام وتأمين المصلحة العامة ووفق معايير يقدرها فقط الرئيس الأعلى في الإدارة .
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في غير كتاب صادر عنه على حق الموظف         أو المستخدم في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها          إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة  ، باعتبار أن العلم والاجتهاد الإداريين قد نصا على         « مبدأ التعويض » في كل مرة يجري فيها تعسف من قبل الإدارة أو عدم مراعاة لمبدأ المساواة      بين الموظفين أو المستخدمين .
ولما كان لا يتبين من ملف المعاملة أن صاحب العلاقة قد تقدم بطلب للاستفادة من إجازاته الإدارية ورفض طلبه بسبب ضرورات العمل ، وذلك وفقاً لما تشترطه المادة / 27 / المذكورة أعلاه    من اجل دفع التعويض عن هذه الإجازات .
ولما كان السيد ( ... ) لم يكن على علم مسبق بأنه سيتم وضعه تحت تصرف دولة رئيس مجلس الوزراء ليتسنى له الاستفادة من الإجازات المستحقة له من المؤسسة العامة للمقاييس والمواصفات اللبنانية  ذلك انه قد وضع تحت تصرف دولة رئيس مجلس الوزراء - اعتباراً من شهر حزيران 2006 -      سنداً لأحكام المادة / 45 / من النظام العام للمؤسسات العامة التي تنص على انه « يمكن بمرسوم  يتخذ في مجلس الوزراء إعفاء مدير عام أو مدير المؤسسة العامة من مهام وظيفته ليقوم بإحدى المهام المحددة   في ما يلي : وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة : 
أ - رئاسة أو عضوية .......
ب - الوضع بتصرف وزير الوصاية أو رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين .....» .
ولما كانت المادة / 46 / من النظام العام للمؤسسات العامة تنص على أن : « يحتفظ المدير العام  أو المدير المشمول بأحكام المادة / 45 / من هذا المرسوم ، برتبته وراتبه في وظيفته السابقة           ويثابر على حقه في التدرج وفاقاً لسلسة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللأحكام المتعلقة بها ، وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات  التي يستفيد منها  المستخدمون في المؤسسة العامة         التي كان ينتمي إليها ، باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته السابقة » .
ولما كانت الإجازات الإدارية تعتبر حقاً من حقوق الموظف أو المستخدم يقتضي أن يستفيد منها وفقاً للأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة وهو لا يحرم منها إلا بفعل الإدارة أو لسقوطها بمرور الزمن .
ولما كان السيد ( ... ) لم يصرف من الخدمة إنما اعفي من مهامه الأصلية كمدير عام     لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وأصبح خاضعاً بالتالي لوضع نظامي جديد بحيث انه أصبح بتصرف دولة رئيس مجلس الوزراء ، مع استمراره بحقه في تقاضي تعويضه الشهري السابق والاستفادة من التدرج وفقاً لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لوظيفته الأصلية وكذلك الاستفادة من سائر المنافع والخدمات المكرسة للمستخدمين .
ولما كانت رئيسة مصلحة الديوان في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء قد أفادت بإحالتها المؤرخة في 5/9/2006 بان السيد ( ... ) يتقاضى رواتبه وجميع ملحقاتها من موازنة رئاسة مجلس الوزراء منذ 24/6/2006 تاريخ مباشرته عمله .
ولما كان يتعذر إعطاء الموظف أو المستخدم تعويضاً عن الإجازات الإدارية التي لم تسقط بمرور الزمن طالما أن بمكانه الاستفادة منها .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن السيد ( ... ) لا يزال في الخدمة الفعلية ولا يوجد ما يحول قانوناً دون أن يمارس حقه بالتقدم بطلب للاستفادة من إجازاته الإدارية على أن يعود للسلطة الموضوع بتصرفها صلاحية تقرير المناسب بما لها من حرية تقدير في هذا الشأن .
**********
29 – الضمان الاجتماعي – احتساب تعويض الصرف : 
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي بالمسألتين التاليتين :
1 – الآلية التي ينبغي اعتمادها بالنسبة إلى مستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك         الذين تقاضوا أو يتقاضون تعويضات صرفهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى انقضاء عشرين عاماً ( أو أكثر ) على استخدامهم ، وما إذا كان تقاضيهم التعويضات يقطع التواصل الزمني بالنسبة للإحتساب وفقاً لمنطوق البند ( 1 ) من المادة / 63 / من النظام الموحد لموظفي المصلحة .
2 – كيفية احتساب تعويض الصرف بالنسبة إلى مستخدمي المصلحة الذين طلبوا تصفية تعويضاتهم    من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى بلوغه الستين من العمر ، وذلك عن المدة التي تعقب عملية التصفية هذه ، 
أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 262 تاريخ 14/3/2006 الموجه إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بما يلي : 
          لما كانت المادة / 50 / من قانون الضمان الاجتماعي قد أعطت لكل أجير أو مستخدم خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة الحق بتعويض نهاية الخدمة إذا كان مجموع سني عمله عشرين سنة على الأقل .
          ولما كانت المادة / 51 / من القانون المذكور تنص على ما يلي : « يُحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة على الوجه التالي :
أ – أنه يُعادل عن كل سنة خدمة الأجر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض … » .
          ولما كان البندان ( 1 ) و ( 3 ) من المادة / 63 / من النظام الموحد لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المعدلة بما يتفق وأحكام المادة / 5 / من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 ( تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة ) ينصان على ما يلي :
« 1 – يبقى تعويض نهاية الخدمة لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك خاضعاً للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بالمرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 ويجري احتسابه على أساس :
          أ – راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة .
          ب – راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين .
          ج – راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين .
2 - ………………………
3 – يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق ، فيؤدي من موازنة المصلحة » .
          ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987 ( تعديل السن التي ينتهي فيها الخضوع لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي ) تنص على ما يلي: 
« 1 – ينتهي خضوع المضمون إلى فرع تعويض نهاية الخدمة ويصفى التعويض حكماً عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة ، ويحق له طلب تصفية التعويض عند بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الحد الأقصى المذكور للخضوع .
ويزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق الفرع المذكور عندما يصفى تعويض نهاية الخدمة حكماً أو بناءً للطلب قبل بلوغ الرابعة والستين مكتملة وفاقاً لما تقدم ، كما لا يحق للمضمون أي تعويض من صندوق الفرع في حال عودته إلى العمل بعد تصفية تعويضه بناءً للطلب اعتباراً من اكتمال الستين من العمر » .
          ولما كانت القوانين والأنظمة النافذة قد حددت وفقاً لما تقدم الأصول لاستحقاق تعويض الصرف عن الخدمات التي يؤديها أي أجير أو مستخدم منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
          ولما كانت الأحكام المشار إليها أعلاه قد أعطت المستخدم بناء على طلبه حق تصفية تعويضه عن خدماته التي أدّاها ، إما لبلوغ سنوات خدمته عشرين سنة على الأقل وإما لبلوغ صاحب العلاقة الستين من العمر مكتملة ، الأمر الذي يستفاد منه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتصفية تعويض صاحب العلاقة عن الخدمات التي أداها ، وبالتالي فإن هذه الخدمات لا تدخل في حال استمراره بالعمل في احتساب الخدمات اللاحقة ، لأنه يقتضي بعد التاريخ المذكور البدء باحتساب جديد للخدمات التالية بشكل منفصل عن الخدمات السابقة التي جرى احتسابها لتحديد قيمة التعويض الذي طلب المستخدم أو الأجير تصفيته في أي من الحالتين المذكورتين أعلاه .
          ولما كان يتبين من نص البند ( 3 ) من المادة / 63 / من النظام الموحد لمستخدمي المصلحة المذكورة ، أن المبلغ الذي يقع على عاتق موازنة المصلحة تأديته عند تصفية تعويض نهاية الخدمة ،     ناتج عن الفرق بين تعويضين :
- تعويض الصرف الذي يستحق للمستخدم في التاريخ المطلوب تصفيته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- وتعويض الصرف من الخدمة المستحق للمستخدم بذات التاريخ بحكم نظام مستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك .
          ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 23 تاريخ 3/12/2003 قد قرر اعتماد رأي وزارة المالية المتعلق باعتبار التعويضات المدفوعة لمستخدمين … بمثابة سلفة على التعويض النهائي هو مخالف لأحكام القانون .
          ولما كان القانون نص على أنه في حال تم تصفية تعويض المستخدم أو الأجير عند إكماله الستين من العمر وقبل بلوغه سن الرابعة والستين ، بناء لطلبه ، لا يتوجب على رب العمل دفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي لم يعد يستحق لصاحب العلاقة تعويض من الصندوق المذكور عن خدماته اللاحقة .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، في ما خص المستخدم الذي يستمر في عمله       في المصلحة بعد أن يكون قد تقاضى خلال الفترة الواقعة بين انقضاء عشرين عاماً ( أو أكثر )    على استخدامه في المصلحة وقبل بلوغه الستين من عمره تعويض صرفه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أنه يقتضي في ذات التاريخ الذي جرى فيه احتساب التعويض الذي تقاضاه           من الصندوق ، احتساب فرق التعويض المترتب على المصلحة دفعه لصاحب العلاقة ،         ويقتضي مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987 وما ورد سابقاً في هذا الكتاب من تفسير لجهة كيفية احتساب خدمات المستخدم عند انتهاء خدمته                 في حال استمراره في العمل وعدم قبض هذا الفرق ، احتساب فرق التعويض بما يساوي ناتج الفرقين في التعويض وفق الأصول التي جرى تحديدها سابقاً والتي تتمحور في انفصال الخدمات الأساسية   عن الخدمات اللاحقة .
          أما فيما خص المستخدم الذي يطلب تصفية تعويضاته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى بلوغه الستين من العمر فإنه يقتضي على الإدارة في التاريخ المذكور احتساب الفرق في التعويض الناتج عن تطبيق المادة / 63 / المشار إليها أعلاه وبالتالي فإن خدمته في المصلحة      التي تعقب عملية التصفية ، يتقاضى عنها التعويض المستحق من موازنة المصلحة وفقاً للأسس المبينة في البند ( 1 ) من المادة / 63 / من النظام الموحد لمستخدمي المصلحة دون أن يكون لهذه المدة    أي علاقة زمنية مع الخدمات السابقة التي تم تصفية التعويض عنها وفقاً لما ورد أعلاه باستثناء قيمة الراتب الأخير .
**********
III – أفراد الهيئة التعليمية
30 – نقل - اختيار الملاك الإداري – الرجوع عن طلب الاختيار – المحاكم المذهبية :
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية رجوع السيد ( ... ) الملحق بالمحكمة المذهبية عن طلبه السابق المتعلق بنقله إلى الملاك الإداري العام ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3986 تاريخ 26/10/2006 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي : 
لما كان يتبين أن السيد ( ... ) قد الحق بالمحكمة المذهبية بموجب المذكرة الإدارية رقم 81/86 .
ولما كان هذا الإلحاق جاء خلافاً لقراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 27/4/1977 ورقم 34 تاريخ 21/2/1978 اللذين صدرا لمعالجة أوضاع استثنائية مؤقتة لجهة إلحاق بعض من أفراد الهيئة التعليمية بالإدارات العامة ، حيث يقتضي أن  يتم هذا الإلحاق بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية    بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي وكل من الوزراء الذين تحتاج إدارتهم لخدمات الملحقين ،       وقد كرست الأصول والأسس التي ترعى الإلحاق المذكور بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 551 تاريخ 21/6/1978 .
ولما كان القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 المتعلق بنقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى ملاكات الإدارات العامة الممدد العمل بأحكامه بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، قد صدر بهدف إيجاد الحل النهائي والجذري لظاهرة الإلحاق وبعد انتهاء الظروف الاستثنائية التي دعت- في السابق- إلى إصدار قراري مجلس الوزراء المذكورين أعلاه .
ولما كان بنتيجة حصول إلحاقات كثيرة لأفراد من الهيئة التعليمية بالإدارات العامة بموجب مذكرات صادرة عن السادة الوزراء بصورة مخالفة للأصول التي تحكم عملية الإلحاق وفقا لما هو مبين أعلاه ، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 31 تاريخ 29/12/1999 الذي اعتبر بموجبه أي إلحاق لأفراد الهيئة التعليمية  الرسمية بإحدى الإدارات العامة مشمولاً بأحكام القانون رقم 454/95 وتطبيق أحكام هذا القانون على الإلحاقات التي تمت ضمن المهلة المحددة .
ولما كان مجلس الوزراء قد عاد وأصدر قراره رقم 36 تاريخ 11/10/2001 الرامي إلى معالجة أوضاع أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالإدارات العامة ،
ولما كان القرار الآنف الذكر يستند إلى أحكام القانون رقم 454/95 المذكورة أعلاه ،
ولما كان يتبين مما تقدم أن نقل أفراد الهيئة التعليمية إلى ملاكات الإدارات العامة بناء على طلب اختيارهم يقتضي أن يكون حصراً بالأفراد الملحقين بالإدارات العامة دون سواهم ،
ولما كانت الإدارات العامة قد حددتها المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( تنظيم الإدارات العامة ) كما يلي :
« يتألف جهاز الدولة المركزي من المديريات العامة لرئاسة الجمهورية ولرئاسة مجلس الوزراء          ومن الوزارات......» . 
ولما كانت المحاكم الشرعية ليست من الإدارات العامة المحددة في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المذكور ، وبالتالي فإن أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بهذه المحاكم غير معنيين بأحكام القانون رقم 454/95 بحيث أن طلب صاحب العلاقة المتعلق باختياره البقاء في الملاك الإداري العام لا يقع موقعه القانوني ،
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية العمل على إعادة صاحب العلاقة الذي ما زال ملحقاً بالمحكمة المذهبية ( ... ) إلى ملاكه الأساسي في وزارة التربية والتعليم العالي% 
**********
31 – إجازة أمومة : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي بشأن منح أستاذة تعليم ثانوي إجازة أمومة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2332 تاريخ 29/8/2006 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
لما كانت المادة / 38 / من نظام الموظفين قد نصت على أن « تعطى الموظفة الحامل        إجازة براتب كامل تدعى « إجازة أمومة » لمدة أقصاها ستون يوماً . ....» ، الأمر الذي يستفاد منه  أن هذه  الإجـازة هي حق للموظفـة الحامـل تستفيد منها حكمـاً اعتباراً من تاريخ الوضع              وتعتبر من خدماتها الفعلية ، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة التي ترعى أوضاع أفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي .
          ولما كانت المادة / 16/ من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 ( أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ) قد نصت على أن :           « يمنع إلحاق أي فرد من إفراد الهيئة التعليمية بمركز عمله بعد إجازة لأعمال خاصة تتجاوز ثلاثة أشهر إذا لم يتجاوز عمله الفعلي خلال السنة الدراسية بكاملها أربعة أشهر ، وفي هذه الحالة يقطع عنه راتبه حتى إلحاقه بمركز عمله في مطلع العام الدراسي التالي ، واستئنافه العمل » .
          ولما كان يتبين أن السيدة ( ... ) – وان كانت قد تغيبت عن مركز عملها بموجب إجازتين بدون راتب لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر خلال العام الدراسي 2005 - 2006 ، إلا أن الفترة السابقة على هاتين الإجازتين وتلك اللاحقة ، تتجاوز الأربعة أشهر ؛ وبالتالي فان المنع المذكور في المادة / 16/ الآنفة الذكر لا يطبق على حالة السيدة ( ... ) .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، وفي حال كانت السيدة ( ... ) مثابرة على عملها وفقاً للأصول خلال الفترة الفاصلة بين مطلع العام الدراسي 2005 - 2006 وبدء الإجازة   بدون راتب المحددة في القرار رقم 1267/2005 ، انه من حق صاحبة العلاقة الاستفادة من إجازة  أمومة اعتباراً من 16/4/2006 ، وبالتالي فان وضع صاحبة العلاقة نفسها بتصرف ثانوية ( ...)  – مركز عملها الأخير - بتاريخ 16/6/2006 ( أي بعد انتهاء مدة إجازة الأمومة )                يقع موقعه القانوني الصحيح .
**********
32 – نقل من ملاك التعليم الثانوي إلى ملاك التعليم الجامعي : 
          في القضية المتعلقة بنقل أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد ( مركز شاغر ) في الدرجة الأقرب إلى راتبه من الجدول رقم 17 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2914 تاريخ 11/7/2006 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
          لما كانت المادتان الثالثة والثامنة من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته      ( إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية ) قد نصتا على ما يلي :
« المادة الثالثة : للجامعة اللبنانية شخصية معنوية وهي تتمتع بالاستقلال العلمي والإداري والمالي    ولوزير التربية والتعليم العالي حق الوصاية عليها وكل ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة الثامنة : تستثنى الجامعة اللبنانية من أحكام المادة الأولى ومن أحكام الفقرة 2 والفقرة 3 مقطع      ( هـ ) من المادة التاسعة والفقرة 3 من المادة / 12 / من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 ( إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) .
كما أنها تستثنى من أحكام الفقرة ( ج ) من البند ثالثاً من المادة / 40 / ومن أحكام المادة      / 43 / من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30 كانون الأول 1961 ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) » .
الأمر الذي يستفاد منه أن الجامعة اللبنانية غير مشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية .
ولما كانت أوضاع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية تخضع للأحكام القانونية الواردة      في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجامعة المذكورة وبالتالي فإن تعيين أفراد الهيئة المذكورين لا يخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية .
ولما كانت المبادىء العامة والغاية التي تم على أساسها إنشاء المؤسسات العامة هو لأجل إعطائها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري الأمر الذي يحتم عدم إجازة انتقال موظفي ملاكات الإدارات العامة أو مستخدمي ملاك مؤسسة عامة إلى ملاك مؤسسة عامة أخرى إلا في ضوء أحكام خاصة ينص عليها القانون .
ولما كانت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية قد نصت على إمكانية نقل موظفي ملاك التعليم الرسمي إلى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية وضم خدماتهم وفق أحكام المادة        / 6 / من القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981 ( أحكام مختلفة تتعلق ببعض أنظمة الجامعة اللبنانية) التي تنص على أنه « يجوز للمتعاقدين المتفرغين حالياً في الجامعة اللبنانية في ملاكات التعليم الرسمي ، والمتعاقدين المتفرغين من التفتيش التربوي مدة لا تقل عن السنتين الانتقال إلى ملاكها الدائم على أن يكونوا مستوفي الشروط الأكاديمية للانتماء إلى هيئتها التعليمية » .
ولما كان صاحب العلاقة قد أفاد بأنه ليس متعاقداً متفرغاً في الجامعة اللبنانية ويرغب في الانتقال إلى ملاكها التعليمي وذلك من خارج الملاك وضم خدماته في التعليم الرسمي إلى خدماته اللاحقة       في الجامعة اللبنانية .
ولما كانت الأحكام القانونية المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية لا تسمح لانتقال موظفي الإدارات العامة إلى ملاك الجامعة اللبنانية إلا ضمن الشروط المحددة في المادة / 6 / من القانون رقم 12/81 المشار إليها أعلاه .
ولما كان صاحب العلاقة ليس من المتعاقدين المتفرغين في الجامعة اللبنانية وبالتالي فإن النقل المقترح بموجب مشروع المرسوم موضوع البحث لا ينطبق والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ،          لا سيما الأحكام الواردة في المادة / 6 / من القانون رقم 12/81 المذكورة آنفاً ، وبالتالي فإن ذلك     لا يمكنه من ضم خدماته في حال تم تعيينه من خارج الملاك .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم قانونية نقل صاحب العلاقة للأسباب المبينة أعـلاه ، أما التعيين في ملاك أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من خارج الملاك الإداري العام فإنه غير مشمول برقابة هذا المجلس .
**********
IV – المتعاقدون
33 – إجازة – متعامل ملحق :
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي بخصوص رصيد الإجازات الإدارية للمتعاملات الملحقات عن العامين 2004 – 2005 واللواتي لم يستفدن منها ، وعما إذا كان يحق لهن الاستفادة من إجازة إدارية عن الفترة الممتدة بين 8/11/2005 تاريخ إلحاقهن بمجلس الخدمة المدنية وفترة إلحاقهن بوزارة البيئة حتى 1/6/2006 تاريخ مباشرة العمل كمتعاقدات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2803 تاريخ 6/10/2006 الموجه إلى وزارة البيئة بما يلي : 
          لما كانت المادة السادسة من القرار رقم 103 تاريخ 2/2/1972 ( تنظيم التعامل مع وزارة الإعلام ) قد نصت على ما يلي : « أن  التعامل مهما كانت مدته ، ليس توظيفاً أو استخداماً أو تعاقداً  أو ما شابه من الأوضاع المماثلة وهو سواء كان عرضا أو مستمراً ، منقطعاً أو منتظماً لا يعطي حقاً   من حقوق الوظيفة أو الاستخدام أو التعاقد ، ولا سيما التعويضات أو الإجازات » .
          ولما كان التعامل - في الواقع – قد اتسم بالديمومة والاستمرار ، وبات المتعامل يتقاضى راتباً شهرياً ويستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
          ولما كان المقطع الأول من المادة / 39 / من قانون العمل اللبناني قد نص على انه « لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل » .
          ولما كان يتبين أن الأحكام التي كانت ترعى أوضاع صاحبات العلاقة عندما كن متعاملات   لدى وزارة الإعلام ، لم تكن تجيز لهن الاستفادة من تراكم الإجازات السنوية .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تخضع كل من المتعاملات الوارد اسمها أعلاه لأحكام العقد العائد لها، وان تخضع أيضاً للقرارات والأنظمة التي ترعى شؤون المتعاقدين في الإدارات العامة ، وبالتالي فانه واعتباراً من 1/6/2006 وهو تاريخ مباشرة صاحبات العلاقة عملهن كمتعاقدات لدى وزارة البيئة، فانه يحق لكل منهن الاستفادة من إجازة إدارية وفقاً لما نصت عليه أحكام عقد الاتفاق العائد لها، والتي لا تسمح لهن بتراكمها على اعتبار أن عقد الاتفاق محكوم بسنة مالية، وان هذا المجلس يرى تطبيق مبدأ النسبية في إعطاء الإجازة الإدارية للمتعاقد في حال نص عقد الاتفاق الموقع معه على حقه بإجازة إدارية خلال سنة التعاقد ، على أن يكون مجموع عدد أيام الإجازات المعطاة خلال سنة التعاقد عشرون يوماً في حال قضى في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
34 – تعاقد – تدرج - فائض : 
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في طريقة احتساب الدرجات للمتعاملين الذين تم التعاقد معهم بالاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ، وذلك في حال وجود انقطاع عن العمل خلال فترة الخدمة لجهة : ما إذا كان يتم الاحتساب على أساس الفترة الأخيرة أو مجموع الفترتين، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2683 تاريخ 10/10/2006 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي : 
          لما كانت الفقرة ( 2 ) من البند ثانياً من المادة / 12 / من المرسوم رقم 5240 تاريخ          5/4/2001 المتعلق بالفائض ، تنص على ما يلي :
« 2- يحدد التعويض الشهري لكل من المعنيين بأحكام البند ( ثانياً ) من هذه المادة وفق أحكام الأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار ما يلي :
- مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يكلف القيام بها 
- سنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة المشابهة لمهامه الجديدة  » .
ولما كانت الفقرة ( 2 ) الآنفة الذكر ، قد نصت على أن  تؤخذ سنوات الخدمة السابقة للمتعامل بالاعتبار   من اجل تحديد تعويضه الشهري عند التعاقد معه، وذلك بإعطائه درجات تدرج عن هذه السنوات            من دون تحديد ما إذا كانت متواصلة أم غير متواصلة أو ما إذا كان قد صفى تعويضه عنها أم لا .
          ولما كانت الجهة الصالحة للإفادة عن سنوات الخدمة التي أداها المتعامل هي الإدارة التي تم التعامل لصالحها، وفي الحالة المعروضة هي وزارة الإعلام .
ولما كانت وزارة الإعلام قد أشارت إلى أن إفادة الخدمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتم الاستناد إليها في هذا الشأن والمرفقة بالملف الشخصي لكل من المتعاملين الخاضعين للمرسوم رقم 5240/2001، تتضمن تحديداً لتاريخ مباشرة عمله لدى الوزارة المذكورة كما تتضمن فترات الانقطاع – في حال وجدت .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية عند إجراء رقابته على مشاريع عقود الاتفاق مع المتعاملين التي تعدها الإدارة المعنية يستند في احتساب سنوات الخدمة التي تستحق عنها درجات إلى الإفادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق ما هو مبين أعلاه .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي أن يتم احتساب الدرجات المستحقة لكل من المتعاملين المعتبرين من الفائض عن سنوات خدمته السابقة للتعاقد معه ، وذلك على أساس مجموع فترات خدمته بالتعامل المبينة في إفادة الخدمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
**********
35 – تعاقد – تعديل مهام : 
في القضية المتعلقة بطلب الموافقة على تعديل مهام بعض المتعاقدين لدى وزارة الإعلام لتصبح مهامهم مماثلة لمهام وظائف في الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام بدلاً من مهام مماثلة لمهام وظائف من الفئة الرابعة في الملاك المذكور ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2881 تاريخ 10/10/2006       الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي : 
لما كان يتبين من التحقيق الذي أجرته إدارة الأبحاث والتوجيه أن المهام التي لم تتم الموافقة عليها  هي حاجة وزارة الإعلام للتعاقد على مهام لمراكز الوظائف التالية الملحوظة في الملاك : أمانة السر الخاصة  في المديرية العامة للإعلام – رئيس قسم المحاسبة – رئيس قسم اللوازم – رئيس قسم الاستقبال –       رئيس قسم الدراسات والأبحاث في مديرية الدراسات ورئيس قسم الاستثمار ولمهام صحافي اختصاصي    في قسم الصحيفة الإذاعية ( رئيس فترة ) .
ولما كان يتبين أن هناك متعاقد يقوم بمهام رئيس قسم الدراسات والأبحاث في مديرية الدراسات والمنشورات ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على التعاقد على المهام المذكورة .
ولما كانت هيئة مجلس الخدمة المدنية ولدى المداولة ، وفي ضوء الأسباب الموجبة التي أدلت بها وزارة الإعلام ، المستندة إلى المهام والمسؤوليات ودور الوزارة الحالي ، ترى الموافقة على تعديل مهام المتعاقدين أصحاب العلاقة وفق ما تقترحه وزارة الإعلام ، باستثناء التعاقد على مهام مركز رئيس قسم الدراسات والأبحاث ومهام رئيس قسم الاستقبال ومهام رئيس قسم الاستثمار للأسباب المبينة في كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه .
ولما كان يتبين أن بعض المهام المقترح التعاقد عليها والموافق عليها من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه  لم يحدد لها شروط خاصة إضافية لجهة المؤهل العلمي والخبرة العملية في حال كانت مطلوبة             باعتبار هذه المهام غير مماثلة لمهام وظائف ملحوظة بالملاك ، ويقتضي بالتالي تحديد شروط خاصة إضافية لها يتوجب توافرها في المرشحين للتعاقد معهم على المهام المذكورة .
          لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء توفر الشروط الخاصة الإضافية للمهام المقترح التعاقد عليها والمنصوص عنها في ملاك الوزارة أو في النصوص العامة أو الخاصة التي ترعى الوظائف المماثلة لمهامها ( مهام تحليل نظم ، مهام برمجة ، محلل ) ، أو الشروط التي يقتضي تحديدها وفقاً لما تقدم بيانه ، إعداد مشاريع تعديل وتجديد عقود الاتفاق مع المتعاقدين المقترح تعديل مهامهم وفق ما هو مبين أعلاه وإيداعها هذا المجلس مرفقة بالمستندات اللازمة لإجراء المقتضى .
**********
36 – تعويض مقطوع – التعرفة المخفضة للمخابرات – إجازة بدون راتب :  
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول استحقاق التعويض الشهري المقطوع الذي يعطى بدلاً من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية للموظفين والأجراء والمتعاقدين العاملين في وزارة الاتصالات  أثناء فترة الإجازة بدون راتب ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1104 تاريخ 16/8/2006 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي :
لما كانت المادة / 75 / من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001             تنص على ما يلي :
« المادة الخامسة والسبعون : 
      تستوفي كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري الرسوم وبدلات المقطوعية المترتبة لها على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية مباشرة ووفقاً للأصول المعتمدة لديها في تحصيل إيراداتها ، ويحظر على كل منها إجراء أي مقاصة مع هذه الإدارات أو المؤسسات أو البلديات تحت طائلة المسؤولية ، وتحت طائلة اعتبار قيمة الرسوم والبدلات المشمولة بالمقاصة هدراً للمال العام ، وملاحقة مرتكب هذه المخالفة من قبل النيابة العامة المالية .
تلغى جميع الإعفاءات أو البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات وأية إعفاءات أو بدلات مخفضة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها أو طبيعتها، وأياً كانت الجهة المستفيدة منها أو صفة المستفيد ..... » .
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 634 تاريخ 20/11/2004 تنص على ما يلي :
« المادة الأولى : يعطى الموظفون والمتعاقدون والأجراء المتعاقدون والعاملون في وزارة الاتصالات     وهيئة أوجيرو تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية ، وذلك بدلاً        من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية الملغاة بموجب المادة / 75 / من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 للعام 2001 " .
ولما كان يتبين من النص السابق أن المستفيدين من التعويض الشهري المقطوع                  هم الموظفون والمتعاقدون والأجراء المتعاقدون والعاملون في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو .
          ولما كانت الاستفادة من بدل مقطوعية تقتضي وجود الموظف في ملاك الإدارة التي يعمل فيها ، وبالتالي فإن هذا التعويض يرتبط بالخدمة التي يؤديها العامل  في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو      ويكون مقابل العمل الذي يقوم به لصالح الإدارة التي تمنح هذا البدل .
ولما كان انقطاع بدل المقطوعية يتم في حال انتقال الموظف إلى ملاك وزارة أخرى أو تركه نهائياً الملاك الإداري العام .
وبما أن الإجازة بدون راتب ، وان لم يفقد الموظف المعني صفته الوظيفية في ملاك إدارته المعين فيها خلال استفادته منها ، إلا أنها تشكل انفصالاً قانونياً مؤقتاً عن وظيفته خلال تلك الفترة فينقطع عنه راتبه ولا تحتسب هذه الفترة من خدماته الفعلية ، الأمر الذي يستتبع معه حكماً انفصال الحقوق الناتجة عن تلك الوظيفة ومن ضمنها التعويض الشهري المقطوع ،
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية العاملين في وزارة الاتصالات         وهيئة أوجيرو من الاستفادة من التعويض موضوع البحث خلال فترة استفادة هؤلاء الأشخاص     من إجازة خاصة بدون راتب % .
**********
37  – تعاقد – كوتا المهندسين : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في حق المتعاقد بمهام مهندس في استعمال وحدتي كوتا أسوة بالمهندسين المتعاقدين مع الإدارات العامة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1074 تاريخ 11/7/2006 الموجه إلى وزارة الصناعة بما يلي :
لما كان القانون رقم 49 /71 لا يتضمن مادة رقمها / 43 / وفقاً لما أفاد به صاحب العلاقة   بل يقتصر على مادة جديدة تتعلق بتفسير فقرة من القانون الصادر في 22/1 /1951 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين ، والذي الغي بموجب القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 ( تنظيم مهنة الهندسة ) .
ولما كانت الفقرة ( أ ) من المادة / 75 / من القانون رقم 636/97 قد نصت على أن يضع مجلس النقابة عند صدور هذا القانون مشروع نظام داخلي جديد خلال فترة أربعة اشهر يعرضه       على الهيئة العامة الحالية للنقابة لإقراره أو تعديله خلال فترة شهرين على الأكثر ويجب أن يقترن النظام الداخلي بموافقة وزير الأشغال العامة ( سابقاً ) .
ولما كانت المادة / 43 / من نظام تسجيل معاملات البناء ( وهو من أنظمة مزاولة مهنة الهندسة في لبنان والمقرر من مجلس النقابة ) المتعلقة بفرع المهندسين الموظفين والمتعاقدين في الدولة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ، قد منعت الموظفين المهندسين من توقيع معاملات البناء باستثناء المعاملات المتعلقة بسكنهم الخاص أو سكن والديهم أو أولادهم أو زوجاتهم أو أزواجهن أو إخوتهم     أو أخواتهم شرط أن ترد أسماؤهم في إحدى اللوائح المناسبة وان يبرزوا إذناً من الإدارة التي يعملون لديها يجيز لهم وضع التصاميم والإشراف على تنفيذ هذا البناء ويسمح لهم بمعاملتين فقط في السنة الواحدة ، ولا يسمح لهم بأكثر من وحدتي كوتا / 2 / سنوياً كما لا يحق لهم تنظيم معاملات للأبنية التجارية ،  أما في ما خص المهندسين المتعاقدين مع الدولة فإنها سمحت لهم بوحدتي كوتا / 2 / شخصياً إذا كانت شروط توظيفهم لا تمنعهم من ذلك وشرط أن ترد أسماؤهم في إحدى اللوائح المناسبة .
ولما كانت المادة / 15 / من نظام الموظفين وتعديلاته المطبقة على صاحب العلاقة بموجب المادة الثالثة من عقد اتفاقه الأساسي ، قد حظرت في الفقرتين ( 4 ) و ( 6 ) منها على الموظف : 
« 4- أن  يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس      في احد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفيما عدا سائر الحالات الأخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة ، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة أو  أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها . 
6 – أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها » .
ولما كان يتبين من نص المادة / 43 / من « نظام تسجيل معاملات البناء » المذكورة أعلاه    أنها حظرت على المهندس الموظف في الدولة ممارسة مهنة الهندسة إلا ضمن نطاق محدود                وفي إطار شخصي وفقاً لما هو مبين في متن المادة المذكورة، وبالتالي لم تسمح له بممارسة المهنة المذكورة كنشاط تجاري باعتبار انه بذلك يصبح ممارساً لمهنة حرة تقع تحت الحظر المنصوص عليه في المادة / 15 / من نظام الموظفين ،
          ولما كانت المادة / 43 / المشار إليها أعلاه قد سمحت للمهندسين المتعاقدين مع الدولة     بوحدتي كوتا / 2 / شخصياً إذا كانت عقودهم لا تمنع ذلك .
          ولما كانت المادة / 15 / من نظام الموظفين مطبقة على صاحب العلاقة وفقاً لعقده الأساسي ،
ولما كان العقد شريعة المتعاقدين .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية المتعاقد باستعمال وحدتي كوتا إلا ضمن الأطر  المحددة في المادة / 43 / من نظام تسجيل معاملات البناء المطبقة على المهندس الموظف .
**********
38 – تعاقد - تعويض عمل إضافي – دوام / 32 / ساعة :
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في كيفية احتساب التعويض عن ساعات العمل الإضافي للمتعاقدين الذين يزيد دوامهم الأسبوعي المحدد في عقودهم عن / 32 / ساعة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2410 تاريخ 24/6/2006 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
          لما كانت المادة الثانية من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة ) تنص على ما يلي : « يقصد بالعمل الإضافي العمل الذي يقوم به الموظف خلال الساعات التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي » .
          ولما كان يتبين أن دوام بعض المتعاقدين لدى الإدارات العامة يزيد أسبوعيا عن الدوام الرسمي المحدد بـ32 ساعة ، وان تعويضاتهم قد حددت في عقودهم على أساس الدوام المذكور في هذه العقود، وأنهم يقومون بالأعمال الإضافية خارج دوامهم وبالتالي خارج الدوام الرسمي .
          ولما كانت المادة الثامنة من المرسوم رقم 3379/2000 تنص على ما يلي : 
« يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية نهارية بجزء من مئة وخمسين ( 1/150 ) من الراتب » .
          ولما كان يستفاد من أحكام المادتين الثانية و الثامنة المذكورتين أعلاه ، أن قيمة الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لاحتساب بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافية نهارية ، هي القيمة التي نحصل عليها بنتيجة إعادة احتساب هذا الراتب على أساس الدوام الرسمي .
          ولما كانت ساعات العمل التي تعتبر ساعات إضافية للمتعاقدين الذين يزيد دوامهم الأسبوعي  عن الدوام الرسمي ، هي تلك التي ينفذونها خارج الدوام المحدد لهم في عقودهم ، باعتبار أن ساعات العمل الداخلة ضمن دوامهم يتقاضون  عنها التعويض الشهري المحدد لهم .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن احتساب بدل التعويض عن الساعات الإضافية للمتعاقدين أصحاب العلاقة يتم بالاستناد إلى القاعدة المبينة في المرسوم رقم 3379/2001،     على أن تعتمد بهذا الشأن قيمة الراتب المقابلة للدوام الرسمي وان تؤخذ بالاعتبار الساعات         التي ينفذونها زيادة على الدوام المحدد لهم .
39 – فسخ تعاقد :
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول ما إذا كان من الضروري استصدار قرار من معالي الوزير بفسخ العقد الأساسي القائم مع متعاقد باعتبار أن معالي الوزير أبلغ صاحب العلاقة رغبته بعدم تجديد التعاقد معه ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 65 تاريخ 13/4/2006 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي :
لما كان التعاقد يتم في الإدارة العامة لمدة محددة ( المادة / 87 / من نظام الموظفين )          تنتهي في المبدأ مع نهاية السنة التي تم فيها . على أن يجري تجديده سنة فسنة في حال رأت الإدارة المعنية أن الحاجة إلى استمرار التعاقد مع صاحب العلاقة قائمة .
ولما كانت الإدارة تتمتع ، في ما خص التعاقد ، بسلطة استنسابية لجهة تجديد التعاقد أو عدمه  عند انتهاء اجله وفقاً لما تراه مناسباً لحسن سير العمل فيها ، على أن تصفى التعويضات المستحقة للمتعاقد صاحب العلاقة وفقاً للأصول .
ولما كان يتبين انه تم تجديد التعاقد مع السيد ( ... ) وفقاً للأصول لغاية 31/12/2004 ،  كما تم تجديد تعاقده لغاية 31/12/2005 على سبيل التسوية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 9/3/2006 المذكور أعلاه .
ولما كانت المادة / 88 / من نظام الموظفين تنص على أن « لا يجدد العقد ضمناً » .
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 91 تاريخ 10/11/2005 قد قرر تمديد استخدام المتعاقدين لمدة أقصاها 31/12/2006 والاستمرار بصرف تعويضاتهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد .
ولما كان معالي وزير السياحة قد وجه الى السيد ( ... ) كتاباً برقم 467/1 تاريخ 8/2/2006 اعلمه فيه بما يلي : 
« 1- إن توقيعنا على عقد الاتفاق معكم قبل نهاية العام 2005 جاء نظراً لكونكم قد تقاضيتم كامل الأجور المتوجبة خلال هذا العام ، وبالتالي قد نفذتم ما أوكل إليكم وفقاً للعقد.
2- أما إحالتنا للإدارة بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة من اجل تصفية تعويضاتكم ، كانت من اجل إبلاغكم عن قرارنا بعدم تجديد عقد الاتفاق معكم للعام 2006 » .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن قيام معالي وزير السياحة بإبلاغ السيد ( ... ) خطيـاً، قراره بعدم تجديد التعاقد معه، هو كافٍ بحد ذاته ، ويبقى على عاتق المرجع المختص         في وزارة السياحة أمر اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تنفيذ قرار وزير السياحة الآنف الذكر ،          على أن تكون المبالغ التي تقاضاها السيد ( ... ) لقاء استمراره في العمل في وزارة السياحة        بعد 1/1/2006 مرعية بقرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2005 المشار إليه أعلاه . 
***************
V – البلديـات
40 – الوكالــة :  
في القضية المتعلقة بتعيين رئيس الدائرة المالية رئيساً لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4453 تاريخ 3/11/2006 الموجه إلى بلدية صيدا بما يلي :
لما كان يتبين أن نظام موظفي بلدية صيدا قد حدد شروط التعيين للوظائف في البلدية         وان الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام قد حدد ملاكات البلدية وفئات وظائفها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها حيث لحظ إزاء وظيفة رئيس مصلحة عبارة « للذكر » من دون تحديد رتبة هذه الوظيفة     في حين حدد وظيفة رئيس دائرة على أنها من وظائف الفئة الأولى .
          ولما كان يتبين انه جرى بموجب القرار البلدي رقم 65 تاريخ 31/10/1990 ، إضافة وظيفة رئيس مصلحة إلى ملاك بلدية صيدا وهي مصلحة الشؤون الإدارية والمالية وإضافة جدولين يتضمنان تحديد ملاك هذه المصلحة والدوائر التابعة لها وسلسلة رواتب رئيسها مع تحديد صلاحيات ومهام      كل من المصلحة المذكورة والدوائر والوحدات التابعة لها .
ولما كان يتبين انه بموجب القرار البلدي رقم 65/90 المذكور لم تعدل فئات هذه الوظائف    في البلدية ( لاسيما على مستوى رئيس دائرة ) بعد إضافة وظيفة رئيس مصلحة إلى الملاك          وبالتالي فانه لم يجرِ تحديد فئة هذه الوظيفة وشروط التعيين فيها .
ولما كان ينبغي – والحال ما تقدم – أن تكون رتبة وظيفة رئيس مصلحة من الفئة الأولى     وان يعاد النظر تبعاً لذلك في فئات الوظائف الأخرى في البلدية .
ولما كانت الفقرة (4) من المادة / 10 / من نظام موظفي بلدية صيدا تنص على أن يعين موظفو الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة مجلس الخدمة المدنية .
 ولما كانت المادة / 40 / من النظام المذكور تنص في الفقرة ( 2 ) منها على انه يعود للسلطة  التي تعيين الأصيل صلاحية تعيين الوكيل.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي وفقاً لما تقدم ، توصية بلدية صيدا إعادة النظر في فئات الوظائف المحددة في ملاكاتها وتحديد السلطة الصالحة للتعيين في هذه الفئات ،      لكي يصار، في ضوئه ، إعادة النظر في التعيين بالوكالة موضوع البحث.
41 – تعاقد - تثبيت في الملاك الدائم : 
في القضية المتعلقة لتثبيت متعاقدين في الملاك الدائم لبلدية ( ... ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2314 تاريخ 26/10/2006 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كانت الفقرة (1) من المادة التاسعة من نظام موظفي بلدية ( ... ) قد نصت على ما يلي : 
« 1- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من المحافظ بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية » .
ولما كان الدستور اللبناني قد أكد في المادة / 12 / منه على انه : « لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة وحسب الشروط التي ينص عليها القانون » .
 ولما كانت المادة / 12 / من نظام موظفي بلدية ( ... ) وتعديلاته تنص في الفقرتين ( 1 )     و ( 6 ) على ما يلي : 
« 1- لا يعين احد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ، مرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ، ووفقاً للأصول التي تحددها القوانين والأنظمة النافذة .
6 - إذا كان التعيين مخالفاً للأصول القانونية فيعتبر غير نافذ...» .
ولما كانت المادة السابعة من نظام موظفي بلدية بيروت تنص في الفقرة الأولى منها على انه :    « يشترط في كل طالب وظيفة في إحدى الفئتين الثالثة أو الثانية أن ينجح في المباراة المؤهلة لها » .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تثبيت المتعاقد يقع مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة لعدم توفر شرطي السلطة صاحبة الصلاحية والنجاح في المباراة المؤهلة لكل من الوظائف المقترح التثبيت فيها .
**********
42 – النقل من ملاك البلدية إلى الملاك الإداري العام : 
          في القضية المتعلقة بإمكانية إلحاق سرية الإطفاء في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني بالمديرية العامة للدفاع المدني وفي حال تعذر ذلك إعادتها إلى بلدية صيدا ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3715 تاريخ 19/10/2006 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كان جهاز سرية الإطفاء هو جهاز تابع أساساً لبلدية صيدا وفقاً لما هو مبين أعلاه .
ولما كان لكل من بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا- الزهراني الشخصية المعنوية المستقلة والاستقلال المالي والإداري . 
ولما كانت مديرية الدفاع المدني هي من الإدارات العامة التابعة للجهاز الإداري في ملاك وزارة الداخلية والبلديات .
ولما كانت النصوص القانونية النافذة حالياً لا تجيز نقل أو إلحاق جهاز إداري أو وحدة إدارية  مع موظفيها من مؤسسة عامة أو بلدية إلى ملاك إدارة عامة .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية إلحاق سرية الإطفاء في اتحاد بلديات صيدا- الزهراني بالمديرية العامة للدفاع المدني ، إلا انه يمكن إعادة هذا الجهاز إلى بلدية صيدا % .
**********
IV – تعاونية موظفي الدولة
43 – منح تعليم – مهلة الطلبات – صندوق تعاضد القضاء :
          في القضية المتعلقة بطلبات منح تعليم من موظف « زوجته قاضٍ » ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1799 تاريخ 15/6/2006 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 المعدل بالقانون رقم 387 تاريخ 14/12/2001 تنص على انه « في حال كان احد الزوجين منتسباً          إلى التعاونية والآخر غير منتسب إليها ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر لا يحق له الاستفادة عن أولاده من التعاونية إلا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر » . 
ولما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 المعدل بالقانون رقم 387 تاريخ 14/12/2001 تنص على ما يلي :
« على الزوج الموظف ( ذكراً أم أنثى ) الذي يعمل زوجه في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات الخاصة أن يقدم إفادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عماله منح تعليم عن أولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة .
          أما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف أن يقدم إفادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لإعطائه الفرق في حال وجوده » .
          ولما كان يتبين من الرجوع إلى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 52 تاريخ 29/7/1983 ( نظام صندوق تعاضد القضاة ) المعدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 146 تاريخ  29/10/ 1999 ( قبل إلغائها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 660 الصادر بتاريخ 4/2/2005 )  أنها نصت على ما يلي : « ... كما يستفيد من تقديمات الصندوق أفراد عائلات القضاة المذكورين ما لم يكونوا يستفيدون من تعاونية الموظفين من الخدمات ذاتها التي يقدمها الصندوق » .
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 660/2005  نصت على إلغاء نص المادة الثانية المشار إليها أعلاه  والاستعاضة عنها  بالنص التالي : « ... كما يستفيد من تقديمات الصندوق أفراد عائلات القضاة المذكورين ما لم يكونوا يستفيدون من أي مصدر آخر من الخدمات التي يقدمها الصندوق ، وفي هذه الحالة وخلافاً لأي نص آخر خاص أو عام ، يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور » .
ولما كان يتبين ان مجلس شورى الدولة بقراره رقم 82/2004-2005 الصادر بتاريخ 2/11/2004 بشأن قضية القاضي ( ... ) قد أورد ما يلي : « ...وبما أن الأحكام الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 146/99 تطبق بما يتفق مع تلك التي تضمنتها المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 لجهة عدم جواز الجمع بين تقديمات تدفع بالكامل ولمرتين من مصدرين رسميين كصندوق تعاضد القضاة وتعاونية موظفي الدولة . وبما انه وفق الأحكام ذاتها لا يجوز حرمان القاضي أو الموظف من التقديمات التي يحق له تقاضيها أسوة بسواه من القضاة أو الموظفين بحجة أن كلا من النصين الواردين في نظام التعاونية أو في نظام الصندوق يمنعه من الاستفادة من مصدر رسمي آخر . وبما انه وفق المبادئ العامة المتعلقة بتفسير القوانين ، يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع البعض الآخر         بدلاً من تعطيل مفعولها عن طريق تفسير نص بصورة غير متلائمة وغير متجانسة مع النصوص الأخرى وألا جرد كل نص من مفاعيله ... » .
كما خلص إلى « ... أن ما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 ...يجب أن يفهم بالاستناد إلى التقديمات الفعلية التي يستفيد منها المنتسب إلى مصدر رسمي آخر ، وهو هنا صندوق تعاضد القضاة الذي لا يدفع بموجب نظامه غير الفرق بين ما يعود للقاضي وما تؤمنه تعاونيـة موظفـي الدولـة ، ...وان أي تفسير خارج عن إطار هذا التفسير يعطل احد النصين اللذين يرعيان الحالة المعروضة ...  يتأتى مما تقدم انه لا مجال لحرمان زوج المستدعية من تقديمات التعاونية التي تشمل المنح المدرسية وسواها في ضوء الواقع القانوني الناجم عن تفسير المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 والمادة الثانية من القانون رقم 146/99 وهذا ما يجعل التعاونية ملزمة بتلك التقديمات ، ويجعل الصندوق ملزما بالفرق بينها وبين المبالغ المستحقة المتجاوزة النصاب التي تؤمنه التعاونية » .
وبما انه -وفي غياب أحكام صريحة في المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 تعالج القضية المعروضة – يقتضي تفسير الأحكام الواردة في المادة المذكورة في ضوء الأحكام الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 146/99 بما يتفق مع المبادئ العامة المتعلقة بتفسير القوانين ، وبما يكفل حق الموظف المنتسب في تقاضي كامل التقديمات أسوة بسائر المنتسبين عملا بمبدأ المساواة سيما وان الجميع يساهمون بذات النسبة المئوية من رواتبهم في التعاونية  .
ولما كانت المبادئ العامة تقضي بان لا يستفيد الموظف في القطاع العام من منافع وتقديمات لذات السبب بالكامل من مصدرين رسميين مختلفين ومن الأموال العمومية .
وبما أن المصدر الرسمي الآخر في القضية المعروضة هو صندوق تعاضد القضاة الذي لا يدفع ، سندا للأحكام القانونية التي ترعاه ، سوى الفرق بين أسعار التعاونية وأسعار المنح المقدمة            من الصندوق .
وبما أن مجلس الخدمة المدنية يرى أن تفسير الأحكام الواردة في النصوص القانونية المشار إليها أعلاه في ما خص القضية موضوع البحث وفق ما تضمنه قرار مجلس شورى الدولة المبين أعلاه    يتفق مع ما يراه مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن . 
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن حق المنتسب ( الذي يعمل زوجه بصفة قاضي ) بالاستفادة من منح التعليم كان قائما قبل صدور القانون رقم 660/2005 الذي عدل المادة الثانية من القانون رقم 146/99 ، وبمعزل عنه .
          أما بشأن ما ورد في قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 134/2006 لجهة أن صاحب العلاقة      قد تقدم بطلبات منح التعليم عن الأعوام الدراسية المشار إليها أعلاه ، بعد انقضاء المهلة النظامية .
وبما أن المادة الخامسة من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة قد نصت على أن           « تقبل طلبات منح التعليم ابتداء من أول حزيران كل سنة لغاية 30 حزيران من السنة التالية          على أن ترفق بالمستندات المطلوبة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام . وكل طلب يرد الإدارة متأخرا عن الموعد المحدد يفقد صاحبه حق الاستفادة من منحة التعليم ما لم يكن هنالك عذر مشروع » .
وبما أن السيد ( ... ) قد تقدم في حينه بطلب  منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي  2000 - 2001 مرفق بإفادة صادرة عن صندوق تعاضد القضاة بتاريخ 23/5/2002 ضمن المهلة المقررة قانوناً ، تتضمن أن الصندوق المذكور يدفع للسيدة القاضي ( ... ) ، ( زوجة صاحب العلاقة ) منحة مدرسية عن أولادها وفقاً لتعرفة الصندوق بعد حسم ما يستحق لزوجها المنتسب إلى تعاونية موظفي الدولة عن أولاده من التعاونية .
وبما أن مجلس الإدارة قد اتخذ في حينه القرار رقم 183/2002 الذي قرر بموجبه عدم الموافقة على إفادة المنتسب الذي يعمل زوجه بصفة قاضي من منحة التعليم المحددة في التعاونية ، وتطبيق هذا القرار على جميع الحالات المماثلة مستندا في ذلك إلى البند ( 4 )  ( والصحيح الفقرة 4 ) من المادة الثانية من القانون رقم 343/2001 .
وبما أن سبب عدم تقديم صاحب العلاقة طلبات منح تعليم عن أولاده عن السنوات اللاحقة ضمن المهلة المحددة يعود لموقف التعاونية المبدئي الوارد في القرار رقم 183/2002 .
وبما أن مجلس إدارة التعاونية قد اتخذ بتاريخ 6/12/2004 القرار رقم 366/2004 الذي قرر بموجبه الطلب إلى الإدارة العمل بمضمون قرار مجلس شورى الدولة رقم 82/2004-2005 تاريخ 2/11/2004 وبالتالي تسيير طلب منحة التعليم رقم 3212 تاريخ 11/6/2001 المقدم من السيد ( ... ) زوج القاضي ( ... ) ، وصرف ما يستحق له وفقاً للأصول .
وبما أن صاحب العلاقة ، وبعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 82/2004- 2005 الذي انشأ واقعة قانونية جديدة ، وقرار مجلس إدارة التعاونية رقم366/2004  الذي اخذ بمضمون قرار مجلس شورى الدولة الآنف الذكر ، قد تقدم بتاريخ 27/6/2005 بطلبات منح تعليم عن السنوات المذكورة وأرفق بها إفادتين صادرتين عن صندوق تعاضد القضاة تثبت أن زوجة صاحب العلاقة        قد قبضت الفرق بين أسعار تعاونية موظفي الدولة والمنح المقدمة من الصندوق عن المنح المدرسية للسنوات المذكورة .
وبما أن مجلس إدارة التعاونية قد قرر في البند ( 3 ) من قراره رقم 249/2005 تاريخ 8/8/2005 « الموافقة على إفادة المنتسب الذي يعمل زوجه بصفة قاض ، من منحة التعليم المحددة     في التعاونية وذلك خلافاً لمضمون قرار مجلس الإدارة رقم 183/2002 تاريخ 8/7/2002         باعتبار أن قانون صندوق تعاضد القضاة يتضمن نصاً خاصاً مماثلاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية   من القانون رقم 343/2001 ، وان المنحة التي تدفعها التعاونية هي اقل من تلك التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة » .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية - في ضوء حيثيات القضية المعروضة  ولمجمل الأسباب المبينة أعلاه - أحقية السيد ( ... ) الاستفادة من منح التعليم عن أولاده عن الأعوام الدراسية 2000 - 2001 ، 2001 - 2002 ، 2002 - 2003 و 2003 – 2004 .
**********
44 – تعاقد – تدرج – نظام تفرغ :
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي عما إذا كان تدرج الأطباء والصيادلة المتعاقدين مع تعاونية موظفي الدولة ، يستحق ابتداءً من تاريخ التفرغ ، أم من التاريخ القديم لاستحقاق تدرج كل واحد منهم والسابق لنظام التفرغ ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1413 تاريخ 19/4/2006         الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
          لما كانت المادة / 16 / من نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة الصادر بموجب قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 5 تاريخ 13/5/2004 تنص على ما يلي :          « تسوى خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ، أوضاع جميع الأطباء والصيادلة الحاليين المتعاقدين مع التعاونية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام باستثناء المادة الرابعة منه » .
          ولما كان البند ( 2 ) من المادة التاسعة من النظام ذاته ينص على أن يستفيد المتعاقدون من درجة أقدمية عن كل سنتي خدمة فعلية في التعاونية توازي قيمة الدرجة التي يستفيد منها الأطباء والصيادلة    في الملاك الإداري العام .
          ولما كان مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة قد قرر في البند ( 2 ) من قراره رقم 351/2004 تاريخ 8/11/2004 المصادق عليه بموجب قرار سلطة الوصاية رقم 15 تاريخ 18/11/2004        ما يلي : " الموافقة على احتفاظ المتعاقدين الحاليين ، بعد تنفيذ نظام التعاقد بالتفرغ فيما خصهم ، بحقهم في القدم المؤهل للتدرج ، حفاظاً على حقوقهم كاملة " .
          وبما أن المتعاقدون أصحاب العلاقة ، كانوا متعاقدين لدى التعاونية ، وما زالوا ، وبالتالي رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه تنطبق عليهم الأحكام المشار إليها أعلاه ، على أن يبقى في مطلق الأحوال على عاتق الإدارة المعنية والرقابة المالية لديها أمر التحقق من موعد ومقدار الزيادة الدورية في التعويض الشهري لكل من أصحاب العلاقة ، وذلك سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 11/4/1989 .
**********
45 -  تعويض صرف – تفرغ :
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول طريقة احتساب تعويض الصرف المستحق للأطباء والصيادلة المتفرغين في التعاونية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3819/2004 تاريخ 15/2/2006          الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
          لما كان رئيس دائرة المحاسبة الإدارية لدى التعاونية قد رأى بكتابه رقم 978 تاريخ 2/9/2005     أن فرق تعويض الصرف للأطباء والصيادلة المتفرغين لدى التعاونية – في حال وجوده – يجب أن يحتسب اعتباراً من تاريخ سريان نظام التعاقد بالتفرغ أي عن سنوات الخدمة بالتفرغ فقط وذلك لعدة اعتبارات أوردها      في الكتاب المذكور ، في حين أن المحاسب لدى الدائرة المذكورة قد اعتبر أن هذا الفرق – في حال وجوده – يكون مستحقاً للأطباء والصيادلة المتفرغين لدى التعاونية اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في التعاونية .
          ولما كان المستشار القانوني لدى التعاونية ولدى استطلاع رأيه في القضية المطروحة قد خلص         في مطالعته المؤرخة في 2/11/2005 انه لا يمكن التوقف عند الاعتبارات التي يثيرها رئيس دائرة المحاسبة الإدارية ، باعتبار أن نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في التعاونية هو نص خاص وبالتالي يجب تفسيره تفسيراً ضيقاً دون التوسع في مفهومه ، وأضاف أن النظام المذكور لم يفرق بين المتعاقد الجديد والمتعاقد القديم  مع التعاونية في الحقوق والموجبات مقترحاً عرض الموضوع على جانب مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً .
      ولما كان مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة بقراره رقـم 394/2005 تاريـخ 15/12/2005 قد قرر تكليف المديرية العامة إعداد كتاب إلى مجلس الخدمة المدنية يتضمن طلب بيان الرأي حول كيفية احتساب تعويض الصرف المستحق للأطباء والصيادلة المتفرغين في التعاونية ، وأضاف ، إن مجلس إدارة التعاونية لا يرى مانعاً من إفادتهم اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في التعاونية ووفقاً للنصوص النافذة بهذا الشأن .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الموافقة على مضمون ما ورد في مطالعة المستشار القانوني وفي ما أبداه مجلس إدارة التعاونية بقراره رقم 394/2005 المشار إليه أعلاه وذلك لجهة أن نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في التعاونية لم يفرق بين المتعاقد القديم والمتعاقد الجديد في الحقوق والموجبات ، وبأنه لا يوجد ما يحول دون إفادة الأطباء والصيادلة المتفرغين في التعاونية من فرق تعويض الصرف         – في حال وجوده – اعتباراً من تاريخ مبـاشرتهم العمل في التعاونية ، سيما وان البند الثاني من المادة التاسعة من نظام التعاقد بالتفرغ المشار إليه آنفاً قد نص على استفادة المتعاقد المعني من درجة أقدمية       عن كل سنتي خدمة فعلية قضاها في التعاونية .
**********
V – المعهد الوطني للإدارة
46 – دورة تدريبية – مشاركة موظف فني :
في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول إمكانية مشاركة موظفين فنيين في إدارة الإحصاء المركزي في الدورة التدريبية العليا لموظفي الفئة الثالثة ومن يماثلهم في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية المنوي تنفيذها من قبل المعهد الوطني للإدارة ، وحول ما إذا كانت هذه الدورة تحتسب دورة تدريبية خاصة بهم تؤهلهم مستقبلا للترفيع إلى الفئة الثانية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3046 تاريخ 26/8/2006 الموجه إلى إدارة الإحصاء المركزي  ما يلي :
          لما كانت المادة / 50 / من نظام المعهد ( الإعداد والتدريب ) الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 تنص على ما يلي : 
« المادة 50 - الموظفون المقبولون في دورة التدريب العليا :
يقبل في دورة التدريب العليا موظفون من الفئة الثالثة المنتمين إلى الدرجتين الثالثة والرابعة على الأقل    بمن فيهم المفتشين المعاونين الماليين والإداريين والفنيين في التفتيش المركزي » .
          ولما كانت المادة / 35 / من المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 ( تنظيم إدارة الإحصاء المركزي ...) تنص على التالي : 
" المادة 35- يرفع الاحصائيون إلى رتبة إحصائي أول والمحللون إلى رتبة محلل أول والاختصاصيون     في العلوم الاقتصادية أو الاجتماعية أو الجغرافيا أو الديموغرافيا أو إدارة الأعمال           أو الرياضيات الإحصائية إلى رتبة اختصاصي أول والموثقون إلى رتبة موثق أول وفقاً للشروط التالية :
- ... .
- وأن يكونوا قد اجتازوا بنجاح دورة تدريبية خاصة ينظمها مجلس الخدمة المدنية     (حل محله المعهد الوطني للإدارة بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 ) بالاشتراك مع إدارة الإحصاء المركزي .
- ... ".
          ولما كان يتبين من أحكام المادة / 50 / من نظام المعهد ( الإعداد والتدريب ) المشار إليها أعلاه أن جميع موظفي الفئة الثالثة في الإدارات العامة مقبولون للاشتراك في دورات التدريب العليا              - التي يعدها المعهد وفقا للتنظيم الخاص بكل دورة - شرط أن يكونوا في الدرجتين الثالثة والرابعة      على الأقل في فئتهم .
          ولما كان يتبين من أحكام المادة / 35 / من المرسوم رقم 2728/80 انه يقتضي لترفيع ألاختصاصي في العلوم الاقتصادية أو الاجتماعية أو الجغرافيا أو الديموغرافيا أو إدارة الأعمال             أو الرياضيات الإحصائية إلى اختصاصي أول في إدارة الإحصاء المركزي ولترفيع الإحصائي إلى إحصائي أول والمحلل إلى محلل أول والموثق إلى موثق أول ، أن يجتاز الموظف المعني بنجاح دورة تدريبية خاصة تنظم على النحو المذكور في هذه المادة ( بالاشتراك مع إدارة الإحصاء المركزي ) . 
          لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن لا شيء يحول مبدئياً دون مشاركة الاختصاصيين والإحصائيين والمحللين والموثقين في إدارة الإحصاء المركزي في دورات التدريب العليا وفقا للتنظيم الخاص بكل دورة ، إلا أن هذه الدورات لا تؤهل الموظفين المذكورين آنفاً للترفيع إلى اختصاصي أول، أو إحصائي أول ، أو محلل أول ، أو موثق أول ، في ملاك الإدارة المذكورة إذ يبقى على هؤلاء الخضوع للدورة التدريبية الخاصة بهم المنصوص عنها في المادة / 35 / من المرسوم رقم 2728/80 المشار إليها أعلاه  .
**********
V – الأجـــراء
47 – شروط الاستخدام – إعادة إلى العمل – حكم بالبراءة :
          في القضية المتعلقة بإنهاء خدمة مستخدم لفقدانه شرطاً من شروط الاستخدام العامة          وذلك بعد صدور حكم غيابي عن محكمة الجنايات في جبل لبنان بتاريخ 20/10/2003 قضى بإدانته ،       أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3045/2006 تاريخ 24/8/2006 الموجه إلى المؤسسة العامة للإسكان بما يلي :
لما كان قرار إنهاء خدمة السيد ( ... ) قد بني في إحدى حيثياته على الحكم الغيابي الصادر بحقه في 20/10/2003 .
ولما كانت المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على ما يلي : 
« المادة 292 : ( سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق الفار من وجه العدالة )
إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة إعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي أجرتها اعتبارا من تاريخ وضع يدها على الدعوى . كما تقرر محاكمة المتهم وفقاً للأصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون . يصدر الحكم في الدعوى وفقاً لهذه الأصول » .
ولما كان يتبين أن الحكم الغيابي وبنتيجة إعادة محاكمة صاحب العلاقة وجاهياً قد سقط        إلا أن  المحكمة لم تبرئه من الجرم المنسوب إليه .
ولما كان يتبين أن القضية لا زالت أمام القضاء ولم يصدر حكم نهائي بعد .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية التريث في بيان الرأي في الوضع الوظيفي للسيد ( ... ) لحين صدور حكم نهائي بحقه .
**********
48 – إعادة استخدام أجير – تسريح :
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية إعادة استخدام أجيرة سابقة في المديرية العامة للأمن العام ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2164 تاريخ 20/6/2006 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كان قرار تسريح الأجيرة صاحبة العلاقة بسبب تخلفها المستمر عن العمل قد استند على أحكام النظام العام للأجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 لا سيما المادتين / 32 / و / 34 / منه .
ولما كانت المادة / 32 / من النظام العام للأجراء قد نصت على إمكانية تسريح الأجير       دون إنذار إذا تغيب عن عمله بدون عذر مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية ، ويعتبر بدون عذر شرعي ، الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون إعلام الإدارة التي يتبع لها الأجير عن أسبابه ، حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب .
ولما كان في حال تبين أن غياب السيدة ( ... ) عن مركز عملها تم وفقاً لما هو مبين أعلاه وبدون عذر مشروع ، فإن تسريحها يكون واقعاً في محله القانوني .
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 91 تاريخ 10/11/2005 قد منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة ، وذلك خلال عام 2006 ، إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن النصوص القانونية النافذة لا تسمح في هذه الحالة بإعادة صاحبة العلاقة إلى الخدمة حيث تعتبر الإعادة بمثابة استخدام جديد تستوجب إتباع الأصول المرعية بهذا الشأن المنصوص عليها في المرسوم رقم 5883/94( النظام العام للأجراء ) ،         إضافة إلى اخذ موافقة مجلس الوزراء على الاستخدام المطلوب .
**********
49 – إعادة إلى الخدمة – إجازة خاصة – غياب غير مبرر :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول إعادة أجير سابق في المديرية العامة للدفاع المدني ،   إلى الخدمة بعد تسريحه بسبب عدم استئنافه عمله بعد انقضاء مدة شهر على تاريخ انتهاء إجازته الخاصة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1934 تاريخ 19/6/2006 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كانت المادة / 32 / من النظام العام للأجراء في الإدارات العامة قد نصت على إمكانية تسريح الأجير دون إنذار إذا تغيب عن عمله بدون عذر مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية ، ويعتبر بدون عذر شرعي ، الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون إعلام الإدارة التي يتبع لها الأجير ، عن أسبابه ، حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب .
ولما كان غياب السيد ( ... ) عن مركز عمله قد تجاوز الشهر من دون أن يبلغ إدارته        عن أسباب هذا الغياب الأمر الذي جعله في وضع يجيز تطبيق أحكام المادة / 32 / المذكورة أعلاه بحقه .
ولما كان السيد وزير الداخلية والبلديات قد أصدر تبعاً لذلك ، القرار رقم 122 تاريخ 25/1/2006 المذكور أعلاه الذي سرح بموجبه السيد ( ... ) من الخدمة اعتبار من تاريخ 6/12/2005 .
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 91 تاريخ 10/11/2005 قد منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة ، وذلك خلال عام 2006 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء .
ولما كانت النصوص القانونية النافذة لا تسمح بإعادة صاحب العلاقة إلى الخدمة حيث تعتبر الإعادة بمثابة استخدام جديد تستوجب إتباع الأصول المرعية بهذا الشأن المنصوص عليها في المرسوم رقم 5883/94 ( النظام العام للأجراء ) إضافة إلى اخذ موافقة مجلس الوزراء على الاستخدام المطلوب .
واستطراداً ،
لما كانت المادة / 34 / من المرسوم رقم 5883/94 المذكور أعلاه قد نصت على أن « تنهى خدمة الأجير العادي في جميع الحالات المبينة في هذا الفصل ( انتهاء خدمة الأجير ) بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية المرتبطة مباشرة بالوزير » . 
وبما أن السلطة الصالحة لاستخدام الأجراء وفق أحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 5883/94 قد حددت بأن يكون هذا الاستخدام بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية المرتبطة مباشرة بالوزير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ، الأمر الذي مقتضاه توصية المرجع المختص في المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة عرض قرارات إنهاء خدمة الأجراء لديه على موافقة مجلس الخدمة المدنية .
ولما كان لغاية تاريخه لم يصدر النظام الخاص للأجراء في المديرية العامة للدفاع المدني عملاً بأحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ( النظام العام للأجراء ) والذي على ضوئه تتحدد حاجة الإدارة المعنية للأجراء من بين التسميات الملحوظة في النظام العام للأجراء والعدد الذي تحتاجه لكل تسمية ، الأمر الذي مقتضاه توصية الإدارة المذكورة العمل على إصدار النظام المشار إليه، وفقاً للأصول .
**********
50 – ضم خدمات – متعاملي وزارة الإعلام :
          في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في ضم خدمات المتعاملين مع وزارة الإعلام . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4375 تاريخ 6/12/2006 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
          لما كان القانونان رقم 383 تاريخ 4/11/1994 ورقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد أجازا للموظف المؤقت أو المتعاقد أو الأجير الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة للتعيين المذكور مهما كان نوعها ( مؤقتة ، أو تعاقدية ، أو يومية ) إلى خدماته اللاحقة .
          ولما كان رأي هذا المجلس ثابت لجهة أن القانونين الآنفي الذكر قد حددا شروطاً في ما خص وضعية المستفيد قبل هذا التعيين وهي أن يكون موظفاً مؤقتاً أو متعاقداً أو أجيراً في الإدارات العامة         أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب وقد تم استخدامه وفقاً للأصول ، الأمر الذي لا ينطبق على الوضعية القانونية والتوصيف الوظيفي للمتعاملين مع وزارة الإعلام ، وان ما يعزز هذا الرأي أن المتعاملين مع الوزارة المذكورة ليسوا من عداد موظفيها الدائمين أو المتعاقدين معها أو الأجراء لديها ، إنما لهم ، بمقتضى أحكام المادتين / 7 / و / 8 / من المرسوم المتعلق بتنظيم وزارة الإعلام رقم 7276 تاريخ 7/8/1961،           « صفة الغير » ، وهم بالتالي يتقاضون أجورهم على أساس الإنتاج ، ومن دون أن يكون لهم أي حق مكتسب أو مستمر في ذلك في حال عدم الإنتاج ، أي بكلمة أخرى ، إن أجورهم لا تدفع لهم على أساس اليوم أو الشهر على اعتبار أن خدماتهم ليست تعاقدية كما أنها ليست يومية .
          ولما كان يتبين أن مجلس شورى الدولة ، وفي أكثر من قرار صادر عنه ، قد اعتبر أن البند ( أولاً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 الذي نص على إجازة ضم الخدمات السابقة مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية ، قد جاء مطلقاً شاملاً لضم أي خدمة سابقة أتمها الموظف في الملاك الدائم ،   وانه لم يستثنِ أي نوع من الخدمات الوظيفية بدليل استعمال المشترع لعبارة « مهما كان نوعها » ،        إذ لو أراد العكس أي لو أراد الاستثناء لفعل ذلك ، وليس إيراده لبعض الأشكال من الخدمات إلا على سبيل المثال لا الحصر . ( قرار مجلس شورى الدولة رقم 75/2005-2006 تاريخ 20/10/2005 دعوى جوزف اسعد القزي/الدولة اللبنانية - وزارة المالية ، قرار مجلس شورى الدولة رقم 471/2005-2006 تاريخ 17/5/2006 دعوى عدنان حسن العجوز/الدولة – وزارة الإعلام – وزارة المالية ) .
          ولما كان يتبين أن الغاية من إحالة ملف المعاملة الحاضرة على هذا المجلس هي للنظر في ما إذا كانت الحيثيات التي استند إليها مجلس شورى الدولة والنتيجة التي خلص إليها بشأن مسألة ضم الخدمـات ،     تبرر إعادة النظر في الرأي الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن وذلك حتى لا تتعرض الإدارة لخسارة المراجعات أمام مجلس شورى الدولة .
          ولما كان مجلس الخدمة المدنية وبعد الإطلاع على كامل ملف القضية، لم يجد ما يدعوه إلى تبديل رأيه لجهة أن :
-    أن القانونين رقم 383/94 ورقم 717/98 قد حددا شروطا فيما خص وضعية المستفيد           من أحكامهما ومنها أن يكون استخدامه السابق لتعيينه في الملاك الدائم قد تم وفقاً للأصول ،       أي أن لا يكون في حالة غير الحالات التي ترعاها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء .
-    أن المتعاملين في أية إدارة عامة ليسوا من عداد الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين معها        أو الأجراء لديها باعتبار أنهم لا يخضعون للنصوص التي ترعى تعيين هؤلاء .
-    أن للمتعاملين وضعاً خاصاً يختلف عن وضع الأشخاص المشار إليهم أعلاه إضافة إلى انه لا توجد أية نصوص قانونية تحدد أصول تعيينهم وليس لهم أي حق مكتسب سوى الأجر الذي يدفع لهم مقابل الإنتاج الذي يقدمونه للإدارة المعنية .
-    أن ضم الخدمات يحتاج إلى نص صريح يجيزه ، وان مثل هذا النص غير متوفر في نص المادة الأولى  من القانون رقم 383/94 والبند ( أولاً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98            لجهة ضم خدمات المتعاملين .
-    أن خدمات التعامل غير مشمولة بالخدمات المؤقتة وفقا للقانونين رقم 383/94 ورقم 717/98 وبالتالي لا يمكن ضمها الى الخدمات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد.
          ولما كانت قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة للإدارة وهذه القرارات تتمتع بالحجية النسبية وبالتالي فانه لا يستفيد منها إلا الفرقاء المتداعين ، الأمر الذي من شأنه إيجاد عدم مساواة بين من هم    في الوضع الواحد حيث أن الذين تقدموا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة استفادوا من ضم خدماتهم دون الآخرين على الرغم من تماثل أوضاعهم الوظيفية .
          لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الإجابة بما تقدم، مع اقتراح رفع الموضوع           إلى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حفاظاً على مبدأي العدالة والمساواة ومن اجل استقرار الأوضاع الإدارية .
**********
51 – استخدام – عمل ثاني – حظر :
          في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي بشأن وضع السيد ( ... ) لجهة تعامله مع وزارة الإعلام حتى أواخر العام 2001 كمنتج ( متعامل ) ولجهة استخدامه لدى الشركة الملتزمة تنفيذ مشروع تطوير الإذاعة اللبنانية ، وذلك في ضوء أحكام المادة / 100 / من نظام الموظفين التي تحظر على الموظف خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ، أن يعمل في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الإدارة التي كان ينتمي إليها أو كانت تقدم بصورة معتادة مواداً لهذه الإدارة ، أو تقوم بأشغال لصالحها في أثناء انتماء الموظف إليها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3871 تاريخ 19/4/2006 الموجه إلى وزارة الإعلام    بما يلي :
لما كان المتعامل يخضع للأحكام الخاصة التي ترعى أوضاع المتعاملين والتي تنص على أن         « التعامل مهما كانت مدته ليس توظيفاً أو استخداماً أو تعاقداً أو ما شابه من الأوضاع المماثلة ،     وهو سواء أكان عرضاً أم مستمراً ، متقطعاً أو منتظماً ، لا يعطي حقاً من حقوق الوظيفة أو الاستخدام أو التعاقد.. » .
ولما كان التعامل – في الواقع - قد اتسم بالديمومة والاستمرار وبات المتعامل يتقاضى راتباً شهرياً ويستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبالتالي يتوجب عليه التقيد بالمبادىء القانونية العامة التي تحظر عليه ، خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ، أن يعمل          في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الإدارة التي كان ينتمي إليها أو كانت تقدم بصورة معتادة مواداً لهذه الإدارة أو تقوم بأشغال لصالحها في أثناء انتماء الموظف إليها .
**********
